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  .ملخص البحث باللغة العربية
يمكن قصره على جانـب خـاص مـن حيـاة            السّتر مقصد عام من مقاصد الشريعة لا      

  . حصره في فئة من الناس دون غيرها كذوي الهيئاتأو، فاحشةالمجتمع كالوقاية من ال
م علـى  وستر المسل، وستر ذوي الهيئات  ،  كستر العورات ،  والسّتر منه ما هو مندوب إليه     

نفسه وعلى غيره في جرائم العرض؛ومنه ما هو مـذموم يـأثم فاعلـه كالتـستر علـى         
بـل  ،  سترها هناك جرائم لا يجوز   ف،  المجاهرين بالمعاصي المستهزئين بمكارم الأخلاق      

  . المختصة بها قبل وقوعها جهاتجب المبادرة بإبلاغ الي
المبحـث الأول  تناولـت فـي    ،وتتمة للفائدة  قسمت البحث  إلى مقدمة وثلاثة مباحـث   

واطن الـستر المتعلقـة   مو، والعلاقة بينه وبين التجسس والتسترالتعريف بمبدأ السّتر    
التعريـف  : وقسمته إلى خمسة مطالـب تناولـت فيهـا    ،    الإسلامي في الفقه  بالعرض

تر والعلاقة بـين الـسّ    ،   واستراق السمع  والتجسس رالسّت العلاقة بين ،  هالغاية من ،  بالسّتر
 .المتعلقة بالعرض والشرف السّتر مواطن  أهم، والتستر على المجرمين

، بينت الأخذ بمبدأ الستر فـي الجـرائم المتعلقـة بهتـك العـرض      :وفي المبحث الثاني 
الأمر بالسّتر لمن أصاب مـن      :وقسمته إلى ثمانية مطالب تناولت فيها     .والمساس بالشرف 

الـسّتر علـى المـرأة      و،   رأى وعدم الإخبار بـه     ستر الشاهد ما   و ،  شيئاًالمعاصي  هذه  
الإخبار عن واقعة الزنا ممن وقعت فيه أو مـن  و، السّتر أثناء إقامة الحدو، المتلبسة بالزنا 

والـسّتر  ،  والشفاعة في الحدود طلباً للـستر رتق غشاء البكارةو، وليها إذا خطبها خاطب  
ومبدأ السّتر وإشـكاليات إثبـات      ،  وما يتصل به من تشهير إلكتروني على وجه الابتزاز        

 .النسب
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  الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين
   خالد بالمملكة العربية السعوديةجامعة الملك

  كلية الشريعة والقانون بأسيوطن بومدرس الفقه المقار
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، جـرائم العـرض    الاستثناءات الواردة على مبدأ السّتر في         تناولت :وفي المبحث الثالث  
عدم مشروعية السّتر في حالة المجاهرة بالذنوب       :تناولت فيها ،  وقسمته إلى أربعة مطالب   

وعدم مـشروعية   ،  العامةكشف الجريمة والمبادرة بالإبلاغ لتحقيق المصلحة       ،  والمعاصي
  . على جرائم العرض جرح الشهود وكشف ، الستر على المتحرش

  .الخاتمة مشتملة على أهم النتائج والتوصيات: وأخيراً
   الاستثناءات-  التستر-المساس بالشرف- جرائم العرض-السّتر: كلمات مفتاحية
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

رأفته بعباده وغيرته المنزهة عما لا يليـق بجـلال قدرتـه    الحمد الله الذي حمى من أجل   
والفواحش والمناهي والمفاسد والـشهوات والملاهـي       ،  وكمال عزته حمى حومة الكبائر    

  .رالزواخ وآيات كتبه البحور، والقبائح والمعاصي بقواطع النصوص الزواجر
، امره واجتناب نواهيـه    الذي أمرنا االله بامتثال أو     ،   عبده ورسوله  وأشهد أن سيدنا محمداً   

الذين صـانهم االله عـن أن يدنـسوا صـفاء       ،  وعلى آله وأصحابه   -- ،والتأدب بآدابه 
،  من قواطع الـشهوات وأن يؤثروا على رضا االله ورسوله شيئاً      ،  صدقهم بدنس المخالفات  

  :وبعد، وأن لا يتطلعوا إلا إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي في سائر الحالات
ّامتن بها على عباده من أمة النبي ـ،  تعالى  ـتر نعمة كبرى من االله  فإن الس-- ففي 

وقـد قالـت    ،  الأمم السابقة كان العبد إذا أذنب ذنبا أصبح وقد كتب على بابه معـصيته             
إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عـن            : طائفة

  ).١(" طلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف فلا يطلع عليها كما ا، غيرهم
ومـا يـنجم   ،  الحديثة  التقنيةوخاصة في ظل تطور وسائل      ،  وهذه حكمة جليلة في السّتر    

  . فإن آثارها من الخطورة بمكان، يلة ذشاعة فاحشة أو رإعن بث أو 
، لذلكة يبالعمل بمقتضاها كلما وجدت الحكمة المقتض ـ تعالى  ـاالله  تعبدنا  والسّتر قيمة
بـل  ،  الضحية لىالقدح في الأعراض وإشاعة قالة السوء ع        في مواطن  دخولبعيداً عن ال  

 احتـاط   إنسانيتها لـذا  وفتح نافذة على حياة جديدة تجد فيها        ،  أوجب الإسلام الأخذ بيديها   
وجعل ستره خير من الشهادة     ،  وأرشد من علم حداً أن يكتمه     ،  الإٍسلام في هذا الأمر كثيراً    

قَـالَ  ، -- أَن رسولَ اللَّـهِ  ـ ـعن سعيد بن المسيب  ، ا في قصة ماعز كم–عليه 
لَمأَس لٍ مِنجلِر ،قَالُ لَهالٌ:يزالُ:هزا هي ،ائِكبِرِد تَهتَرس لَو ،راً لَكخَي ٢(لَكَان(.  

حتـى لا   فالإسلام أمر بالسّتر على الأعـراض       ،  وذلك كناية عن عدم إذاعة هذه الفاحشة      
وتأكيداً لهذا المعنى نقل عن الإمام البغوي في شـرح الـسنة             ؛تشيع الفاحشة بين المجتمع   

إِن :إِن النَّاس يقُولُون  :قاضيأَن يقُولَ رجلٌ بين يديِ الْ     :"قوله في شأن من رمى غيره بالزنا      
واحتِرازاً عن تَتَبعِ   ،  ن حالِهِ اخْتِياراً لِلستْرِ   ولا يبحثُ ع  ،   إِلَيهِ قاضيفَلا يبعثُ ال  ،  فُلاناً زنَى 
 .)٣("الْعوراتِ

                                         
 ).١٥٢/ ٥(، م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى :الطبعة، دار ابن عفان:الناشر، أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:المحقق، الموافقات للشاطبي(١)
: كتاب، والحاكم في المستدرك,، )٢١٨٩٥:رقم، ٣٦/٢٢١(، ه  والإمام أحمد في مسند، )٧٢٣٧:رقم،  ٦/٤٢٦(، والنسائي في سننه   ،  )١٧٥٧:رقم،  ٢/١٧(،  أخرجه الإمام مالك في الموطأ    (٢)

 .ذَا حدِيثٌ صحِيح الْإِسنَادِ ولَم يخَرجاهه:وقال، ٤/٤٠٣، الحدود
 .)٢٨٣/ ١٠(، شرح السنة للبغوي(٣)
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  )١٨١٢(

من رأَى عورةً فَستَرها كَـان كَمـنِ     «:" قال ،  -- عن النبي  ـ ـ فعن عقبة بن عامر   
  ).١ (»استَحيى موءودةً مِن قَبرِها

 الإمام الطبري فـي  ؛ويؤكد هذا ما ذكرهتصبةويظهر أثر هذا المعنى في  السّتر على المغ       
فـأمرت الـشَّفرة علـى     ،   من أهل اليمن أصابت أختُه فاحشة      أن رجلاً :تفسيره عن عامر  

،  ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة        ؛فدووِي جرحها حتى برئت   ،  فَأُدرِكت،  أوداجها
وكان يكـره أن    ،  إلى عمها فخطبت  ؛حتى كانت من أنسك نسائهم    ،  فقرأت القرآن ونَسكت  

لـو أفـشيت   :فقال عمر، فأتى عمر فذكر ذلك له  ،  ويكره أن يفشي على ابنة أخيه     ،  يدلِّسها
انكحوهـا  : فقال:"وفي رواية ،  )٢(إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه      ! عليها لعاقبتك 

  .)٣(نكاح العفيفة المسلمة
وأنه لا يجـوزأن  ،  في حق الزانية للسترـ ـفهذه الآثار جميعها أفادت اعتبار عمر  

بل يكتم مـا كـان      ،  وأن يحكم عليها وعلى أهلها بالعار الأبدي      ،  نغلق دونها باب الرحمة   
وتشرع فـي   ،   والتملص من المعصية   ،   أوله التوبة   جديداً وتستفتح فصلاً ،  منها ولا يشاع  

  .حياة العفائف الطاهرات
  :مشكلة البحث

 ـ همإلا أن ،   أذهانهم علىرائم لم تكن ترد     في ج وغيرهم  ،  قد يقع ذوي الهيئات     فـي   وا وقع
وقد تكون الفتاة من العفة بمكان وأمرها وأمر أهلها محمود بين الناس إلا             ،  براثن الجريمة 

 عرضـة أن  ممـا يجعلهـا  ، أن بعض الذئاب البشرية قد يتسلط عليها وينال من عرضها         
عات والتنـدر  ئتـسرع للـشا  التي تتشوف للأخطاء والترصد للهنـات وال      ،  تلوكها الألسنة 

فهل يتركها الإسلام تموت كمداً وتحفر قبرها بيـدها مـؤثرة الانتحـار علـى               ،  بالزلات
لكل ذلك شرع الإسلام السّتر إقالة للعثرات وصوناً للحرمات مع فتح البـاب أمـام      ؟الحياة

  .التمادي في إجرامهم عن العصاة والمذنبين أن يعودوا عن غيهم و
وأن يقلع عن الذنب ويتـوب      ،   يحدث به  لار بالسّتر على  نفس المذنب وأ      والإسلام إذا يأم  

، مادام السّتر  خير من الـشهادة عليـه  ، يأمر غيره بأن يستر عليه،  ـ تعالى  ـإلى االله  
  .فالتعيير بالجريمة يظل يلاحق صاحبها حتى وإن أقيم عليه الحد

                                         
وأخرجـه  ، ووافقه الـذهبي ، )٨١٦١:رقم، ٤٢٦/ ٤"( المستدرك" الحاكم في وصححه، ٤٨٩١:حديث رقم، ٧/٢٥٣(، في الستر على المسلم: باب، الأدب :كتاب، وود في سننهاأخرجه أبو د (١)

ضعيف الأدب ؛وضعفه الألباني، )٨٨٣:رقم، ١٧/٣١٩(، ؛والطبراني في المعجم الكبير)١٧٣٣٢:رقم ، ٢٨/٥٦٨(، والإمام أحمد في مسنده،  )٧٥٨:(رقم،  ٢٦٦:ص"(الأدب المفرد "البخاري في   
 ). ٧١: ص(، م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، الرابعة:الطبعة، والتوزيعدار الصديق للنشر:الناشر، المفرد

 ). ٥٨٣/ ٩( م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، الأولى:الطبعة، مؤسسة الرسالة:رالناش، أحمد محمد شاكر:المحقق، تفسيرالطبري(٢)
 . الجزء والصفحة المرجع السابق (٣)
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 )١٨١٣(

 تعـالى  ـ بها بلا خوف من االله  الة المجاهرة بالمعصية والتباهيحلكن الأمر يختلف في 
 أم  ؟فهل يترك هذا الجاني المفسد وذنبه يتطاير شرره ويعظم ضرره         ،   أوالاستحياء منه  ـ

  .يجب كشفه ورفع أمره لينال عقابه ؟
  .شررها ويعظم، مالم يكن فيه إخفاء جريمة يعم ضررها، السّترمكرمة وفضيلةف 

  :أهمية هذا الموضوع
وبنى أحكامه على التعامـل مـع       ،   كبيرة للفرد المسلم للإصلاح    لقد جعل الإسلام مساحة   

ويعزز ثقـة   ،  ويشدد على ثقافة السّتر   ،  المسلم تعاملاً يؤكد على احترام المسؤولية الفردية      
وسـد البـاب   ،  مهما ارتكب من خطايا     صالحاً وبقدرته على أن يكون فرداً    ،  المسلم بنفسه 

  .ميزة عظمى من مزاياه كما أفهمد فق و، أمام ذلك هو مجافاة لروح الإسلام
  :ومن جانب آخر

بـل هنـاك جـرائم لا       ،   فإن مسألة السّتر على المذنب أو العاصي ليست على إطلاقها           
  .بلاغ  بها قبل وقوعها الإبل تجب المبادرة ب، يجوز السكوت عليها أو سترها

جريمـة  ضبط الزوج زوجتـه متلبـسة ب       وهي،   أخرى من الأهمية بمكان       قضية وهناك
؟ أم تطليقهـا؟أم الإقـدام      القاضيفهل السّتر عليها فضيلة ؟أم يجب رفع أمرها إلى          ؛الزنا

تنمحي بالقتـل بـل      على قتلها فيفتح باباً جديداً من الإجرام ؟خاصة وأن آثار الجريمة لا           
  !!.يظل التعيير لصيقاً به وبأهله وأولاده

  :أسباب اختيار الموضوع
ختياري لهذا الموضوع إلى بيان أثر خطـورة اخـتلال مبـدأ            زيادة على ما تقدم يرجع ا     

درء للمفاسـد  ، وأهمية معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بـه    ،  السّتر على الأفراد والمجتمع     
  . التي تترتب على عدم العلم بأحكامه

أوأفراد الأسرة على التعامل مـع الأخطـاء        ،  قدم فيها الزوج   كثرة الحالات التي ي    وأيضاً
، على السّتر في جرائم العرض    فضيحة  مؤثراً ال ،  والفقهأة على غير مقتضى الشريعة      بجر

، ائمجـر هـذه ال   بوجـود خاصة وأنه قد ابتليت المجتمعات الإنسانية في العصر الحديث          
التي تظل تعانى الآثار النفسية المدمرة لهذه الجريمة المرتكبـة         ،   هي الفتاة  والضحية دائماً 

والمؤاخذات الاجتماعية القاسية والظالمة ضـدها مـن ناحيـة          ،  يةضد إنسانيتها من ناح   
 الفقهيـة  الأحكـام  "؛لهذا كله اخترت أن أكتب في هذا الموضوع ووسمته بعنـوان          أخري

 دراسـة " عليـه  الـواردة  والاستثناءات والشرف العرض جرائم في السّتر بمبدأ المتعلقة
  . التوفيق والسدادـوجل   عزـأسأل االله "مقارنة
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  )١٨١٤(

  :هداف البحثأ
 والعلاقة بينه وبين التجسس والتستر    ،  نهالغاية م ؛ووالألفاظ المرادفة له   التعريف بالسّتر  ـ

  .وأهم مواطن الستر المتعلقة بالعرض، واستراق السمع
فـي المـسائل      تطبيق مبدأ السّتر في الجرائم المتعلقة بهتك العرض والمساس بالشرف   ـ

  .الفقهية ذات الصلة
 .جرائم العرضستثناءات الواردة على مبدأ السّتر في الاـ معرفة 

  :أهم أسئلة البحث 
يثير البحث الكثير من الأسئلة وثيقة الصلة بواقع الظروف المحيطـة بالجريمـة الماسـة     

  :  منها–على وجه مخصوص –بالعرض 
 يـستروا علـى أنفـسهم     الفتاة المجنى عليها أن     أو،  أو العصاة ،  لمذنبهل يحق ل   . ١

ويهنئـوا بحيـاة    من أحكام المجتمـع القاسـية؟       لنجاة  الم هذه الجريمة ل   بإخفاء مع 
 ؟ كريمة

أو ،  ما حكم رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حـادث اغتـصاب أو إكـراه               . ٢
 . ؛طلباً للسترفاحشة

 ما حكم انتهاك الخصوصية الإلكترونية بدافع التشهيرأوالابتزاز الإلكتروني؟ . ٣
٤ .      ّتر في إثبات النسب إذا استقر الحمل في بطن الأم          ما مدى تناول الفقهاء لمبدأ الس

 .كسنتين أو أربع مثلاً؟، أكثر من المدة المعتادة 
 .هل من السّتر المندوب إليه السكوت عن تجريح شهود الوقائع ؟ . ٥
هل كل جريمة يشرع السّتر فيها؟وما حكم التستر على الجاني؟ وهل الإبلاغ عنه              . ٦

 . واجب شرعاً وقانوناً؟–الشروع فيها وخاصة قبل وقوع الجريمة أو  –
  :حدود البحث

 :تنحصر دراستي في معرفة مبدأ السّتر والأحكام الفقهية المتعلقة به من ناحيتين - ١
فـي   تطبيق مبدأ السّتر في الجرائم المتعلقة بهتك العـرض والمـساس بالـشرف       :الأولى

  .المسائل الفقهية ذات الصلة
 .جرائم العرضردة على مبدأ السّتر في الاستثناءات الوامعرفة :الثانية

  :الدارسات السابقة
والـبعض  ، وية مقاصـد الـشريعة  ا من زموضوع يعالج بعضها ال   كتاباتوجدت بعض ال  

  :ومن أهم هذه الدراسات، الآخر في إطار دعوي 
حسن :وهي رسالة ماجستير للباحث     .السّتر وأُثره في الوقاية من الجريمة     :الدراسة الأولى 

تـضمنت  ،  صفحة صادرة عن مكتبة الرشد      ) ١٦٨(تقع في   ،   بن حسن العون     بن صالح 
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 )١٨١٥(

؛فهي بعيـدة عـن المـسائل محـل     ولكن في نطاق الجريمة فقط، الكثير من أحكام السّتر   
مة وأثر السّتر في    يإلا أنها تعالج موضوع الجر    ،  وهي رسالة مهمة في هذا الباب     الدراسة؛

  .وان؛ والذي أراه أن السّتر أوسع من ذلكوذلك واضح من خلال العن،  منهايةالوقا
حكام السّتر في الإسلام دراسة تحليلية فـي ضـوء نـصوص الـشريعة     أ:الدراسة الثانية 

وهي رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية مقدمـة إلـى          ،   عمر دايخة  للباحث"ومقاصدها
وهي ،  ورقة) ١١٣(وتقع في   ،  كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الوادي بالجزائر      

 ـ، من الرسائل المهمة في البحث العلمي    والرسـالة   ؛ قليـل الكن جانب الفقه المقارن فيه
  .البعد المقاصدي لموضوع السّترركزت على 

الـسّتر  مبـدأ  دراسة مسائل " في نطاق محدد من جانب  يكون بحثي أن    حرصت لكني
سـتثناءات الـواردة    هم الا مع الإشارة إلى أ   ،  العرض وما يتعلق بها   في نطاق جرائم    

  .على هذا المبدأ في المجال نفسه
  :منهج البحث

  :تتطلب دراسة هذا البحث الاعتماد على
ول الفقهاء لـه    اوذلك من خلال تتبع تفاصيل الموضوع  وفق تن        :المنهج الاستقرائي  . ١

  .وما عليه الحال في الواقع  المعاصر، 
قهـاء فـي مـستواهم الفـردي        وذلك من خلال تحليـل آراء الف      :المنهج  التحليلي   . ٢

والجماعي  المتمثل بالمـذاهب     ،  وى علماء معنيين  االفردي المتمثل بفت  ،  والجماعي  
 . والمجامع والمراكز البحثية،  والهيئات، الفقهية

 : المنهج الوصفي والمقارن . ٣
، سواء من حيث الأسباب أو الآثار أو الحلول المناسـبة         ،  وذلك من خلال وصف المشكلة    

التي تستدعي طبيعتها مقارنتها لاسـتنباط أواسـتخراج    ،   الفقهية لبعض المسائ مع مقارنة   
 .الرأي الراجح منها

  : منهج التوثيق والتهميش في البحث فسيكون كما يلي) ج(
  . في حاشية البحث، ـ عزوالآيات يكون بذكر اسم السورة ورقم الآيةـ١
 ـ،  في الصحيحين أو فـي أحـدهما       إن  تخريج الأحاديث  ـ٢ صر عليـه فـي     فسأقت

وإن كان الحديث في غير الصحيحين وهو في السنن وغيرهـا فسأقتـصر           ،  التخريج
وإن لـم يكـن فـي       ،  في تخريجه على كتب السنن وأذكر حكم علماء الحديث عليه         

الصحيحين ولا في السنن فسأخرجه حسب ما يتيسر من كتب السنة الأخرى مع ذكر              
  .حكم علماء الحديث عليه
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  )١٨١٦(

ولا ألجأ للعـزو بالواسـطة إلا       ، ماء وآراءهم لكتبهم مباشرة    أعزو نصوص العل   ـ٣
عند تعذر الحصول على الأصل؛وفي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعد واسـطة              

  .أو الرأي، في توثيق النص
  . توثيق أقوال المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهبـ٤

  . توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدةـ٥
 توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة           ـ٦

  .أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح،بها
 في حالة نقل قول أو رأي بالنص أقوم بوضع النص المقتبس بـين علامتـي                 ـ ٧

  -: ةفي هامش أسفل الصفحة بالطريقة التالي، وأبين المصدر"....... "اقتباس هكذا 
رقـم  / رقـم الجـزء   ، عنوان الكتاب، )أو اسم الشهرة(الاسم الأخير المؤلف  (ـأ  

  ) الصفحة
فأكتفي بالإشارة إلى المـصدر أو المرجـع فـي    ،  أما في حالة النقل بالمعنىـب  

 .الهامش بالطريقة السابقة دون وضع علامة تنصيص حول النص
 فسأكتفي بالإشارة ،  جزء من فكرة في حالة الإشارة أو الإيماء إلى معنى ما أوـج  

دون ) انظـر (إلى المصدر أو المرجع في الهامش بالطريقة السابقة مـسبوقاً بكلمـة          
  .وضع علامة تنصيص حول النص

ثم بعد ذلـك أذكـر اسـم        ،  أذكرها عند أول ورودها   ،  المعلومات المتعلقة بالمراجع  ـ٨ 
  .المرجع واسم المؤلف فقط

 :فسأراعي فيه الأمور الآتية،ة الكتابةالناحية الشكلية ولغ أما من  )  د(
والنحوية ومراعاة  ،وسلامته من الناحـية اللغوية والإملائية    ، الاعتناء بصحة المكتوب   ـ١

  .حسن تناسق الكلام وسلاسة الأسلوب
  : أتبع في إثبات النصوص المنهج الآتيـ٢
  ...: على هذا الشكل، أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزينـ)أ

 : ((....)). على هذا الشكل،أضع الأحاديث والآثار بين قوسين عاديين ـ)ب
  : "....".على هذا الشكل،أضع النصوص الأخرى بين علامتي تنصيص ـ)ج
 . سأتبع البحث بفهرس المصادر والمراجعـ)د

  :خطة البحث
  : ثلاثةمباحثو، يتكون هذا البحث من مقدمة

، وأسـئلته ،  وأهدافـه ،  وأسباب اختياره   ،  أهميتهو،  فتناولت فيها مشكلة البحث   :أما المقدمة 
  .وخطته، ومنهج البحث، والدراسات السابقة
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 )١٨١٧(

وأهم مواطن ،  والفرق بينه وبين التجسس والتستر      التعريف بمبدأ السّتر    :المبحث الأول 
  :طالبوفيه خمسة م، الستر المتعلقة بالعرض في الفقه الإسلامي

  .فاظ المرادفة لهالتعريف بالسّتر والأل:المطلب الأول 
  .الغاية من السّتر:الثاني المطلب

 . واستراق السمعالعلاقة بين السّتر  والتجسس:ثالثالمطلب ال
  .العلاقة بين السّتر والتستر على المجرمين:المطلب الرابع

  . المتعلقة بالعرض والشرفأهم مواطن السّتر:خامسالمطلب ال
 ي الجرائم المتعلقة بهتك العرض والمساس بالشرف  الأخذ بمبدأ السّتر ف   : المبحث الثاني 

  :مطالب ثمانيةفي 
  .  شيئاًالمعاصيالأمر بالسّتر لمن أصاب من هذه :المطلب الأول
  .ستر الشاهد ما رأى وعدم الإخبار به:المطلب الثاني
  .السّتر على المرأة المتلبسة بالزنا:المطلب الثالث

  .صبة أو من جنت على نفسها بجريمة الزنا وتابتحكم السّتر على المغت: الرابعالمطلب
  . طلباً للستررتق غشاء البكارة:الخامسالمطلب 

  .تحقيق الستر في الشفاعة في حدود العرض ما لم تبلغ الإمام : المطلب السادس
  .غلق باب التشهير بالجرائم الماسة بالعرض في المواقع الإلكترونية:المطلب السابع
  .السّتر وإشكاليات إثبات النسبمبدأ :المطلب الثامن
مطالـب  وفيـه  ، جرائم العرضالاستثناءات الواردة على مبدأ السّتر في :المبحث الثالث 

  :أربعة
  .عدم مشروعية السّتر في حالة المجاهرة بالذنوب والمعاصي:المطلب الأول

  .كشف الجريمة والمبادرة بالإبلاغ لتحقيق المصلحة العامة:نيالمطلب الثا
  .عدم السّتر على المتحرش: الثالثلبالمط

  .  على جرائم العرضجرح الشهودكشف :المطلب الرابع
  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة 
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  )١٨١٨(

وأهـم  ،  والفرق بينه وبين التجـسس والتـستر        التعريف بمبدأ السّتر    : المبحث الأول 
  مواطن الستر المتعلقة بالعرض في الفقه الإسلامي

  :تمهيد
مقصد عام من مقاصد الشريعة الإسلامية لا       ور قيمة إنسانية  نابعة من كمال الإيمان         السّت

أو حصره فـي    ،  يمكن قصره على جانب خاص من حياة المجتمع كالوقاية من الجريمة            
  .فئة من الناس دون غيرها كذوي الهيئات

 إعمـال   علـى وهي في مجملها دالة، الأحكام المنظمة لهذا المبدأالفقه الإسلامي كل وفي  
حد أفلا يجرؤ   ،  لمكارمل اًلأعراض وحفظ ل اً صون لمجتمعالسّتر في الأفراد والأسر وا    مبدأ  

أو إشاعة قالة السوء؛وتظهر أهمية هذا المبحث في بيان أن السّتر قـوة             ،  على النيل منها  
وبدونه تنفـصم الـروابط وتنقطـع       ،   الأعراض اتحفظ به ولأرحام  ا بها   لللمؤمنين توص 

وحتى تتم الفائدة مـن     ؛كلهمجتمع  ن كل فضيحة تنال الفرد يمتد أثرها إلى ال        إإذ  ،  الوشائح
  :مطالب بيانها كالتالي خمسة إلى تهبحث  قسممهذا ال

  .التعريف بالسّتر: المطلب الأول
  :منها، السّتر في اللغة يطلق ويراد به أكثر من معنى

 تعـالى  ـوشاهده قول االله  ، ر بهما يستت:أي، ومنه السّتر والسّترة ، تغطية الشيء  - ١
 حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلِع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى قَومٍ لَم نَجعلْ لَهـم مِـن دونِهـا            :ـ

 .)٢(أي حِجاباً يستَتِرون مِنْها عِنْد طُلُوعِها، )١(سِتْراً
نْتُم تَـستَتِرون أَن يـشْهد علَـيكُم     وما كُ:ـ تعالى  ـوشاهده قوله  ، ومنه الاستتار - ٢

سمعكُم ولا أَبصاركُم ولا جلُودكُم ولكِن ظَنَنْـتُم أَن اللَّـه لَـا يعلَـم كَثِيـراً مِمـا                   
لُونمتَع)مـن   ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذراً     :يأ:" قال القرطبي في تفسيره   ؛)٣ 

 فيكـون  ،  ن الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عملـه          لأ ،  شهادة الجوارح عليكم  
 أي ما كنتم تتقون     ،  الاستتار بمعنى الاتقاء  : وقيل. الاستخفاء بمعنى ترك المعصية   

 مـن هـذه     في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً          
 .)٤"(.الشهادة

                                         
 ).٩٠(الآية رقم ،  سورة الكهف (١)
، ١: ط، تحقيق عبد السلام محمد هـارون ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس   ،  )١/٣٩٦(،  ه١٤١٢،  بيروت  ،  دار القلم ،  عدنان الداودي :قيقتح،   للأصفهاني المفرادات في غريب القرآن   :انظر(٢)

دار الكتـب  :الناشـر ، براهيم أطفـيش  وإ؛أحمد البردوني : تحقيق،  ؛ تفسير القرطبي  )٤/٣٤٣(،  ه  ١٤١٤ ،  بيروت،  دار صادر ،  لابن منظور ،  ؛لسان العرب )٣/١٣٢(م  ١٩٧٩-ه١٣٩ ،  بيروت
 ). ٥٤/ ١١(،  م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، الثانية: الطبعة، القاهرة، المصرية 

 .٢٢:الآية رقم، سورة فصلت (٣)
 ). ٣٥٢/ ١٥(تفسير القرطبي ؛(٤)
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 )١٨١٩(

 ، وقَد سـتِر سـتْراً    ؛ مِن الستارة والسّتر    وهو ،  العقْل:والسّتر:قال ابن منظور  :العقل   - ٣
 .)١("فالسّتر الْحياء والحِجر العقْل، ما لِفُلَانٍ سِتْر ولَا حِجر:ويقَالُ، فَهو ستِير وستِيرة

 ـ        ،  روهو السّت :فرالغَ - ٤ :"  وخـرج قـال    هومنه قول المسلم إذا فرغ من قـضاء حاجت
وسـره  :"قال ابن مفلح ؛وهو السّتر، مأخوذ من الغفر  ،  أسألك غفرانك : أي،  "غفرانك

، وهو الـذنب  ،  سأل الخلاص مما يثقل القلب    ،  أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن      
 .)٢(لتكمل الراحة

الغفـران  :"فقالواوجهاً آخر في التفرقة بين السّتر والغفران        ن بعض علماء اللغة ذكر      إلا أ 
     ّتر سترك الشيء بستر ثم استعمل في الاضـراب         أخص وهو يقتضي إيجاب الثواب والس

وسـتر االله عيـه     ،  عن ذكر الشيء فيقال ستر فلان إذا لم يذكر ما اطلع عليه من عثراته             
ولا يقال لمن يستر عليه في الدنيا إنه غفر له؛لأن الغفـران ينبـئ عـن                ،  خلاف فضحه 

  .)٣(" ر والفاسقاستحقاق الثواب على ما ذكرنا ويجوز أن يستر في الدنيا على الكاف
 وقد احتجب وتحجـب     ،  أي ستره :  وحجاباً يقال حجب الشيء يحجبه حجباً    :الحجاب - ٥

 وكل ما حال بين شيئين فهو       ،  والحجاب اسم ما احتجب به    ؛من وراء حجاب   اكْتَن إذا
، والبـواب ،  والحجاب كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالسّتر         .حجاب
 .)٤(والمعصية،  والجسم

  :الدلالة الاصطلاحية للستر
 عـن   - الذي هو السّتر والحيلولة    - لهذا اللفظ عن معناه اللغوي     العلماءلا يخرج استعمال    

 بالاستقامة وحصل منه الوقـوع فـي      فمن كان معروفاً  ،  معنى إخفاء العيب وعدم إظهاره    
  )٥(.عليه نوصح وستر المعصية

قال ابن دقيق العيـد     ،  ستر زلاتهم :أي،  وهو المعنى المستنبط في السّترعلى ذوي الهيئات      
ومن سـتَر مـسلِماً سـتَره االلهُ يـوم          « : قَالَ ،  --أَن رسولَ االلهِ    --في شرح قوله    

السّتر عليه أن يستر زلاته والمراد به السّتر على ذوي الهيئات ونحوهم ممـن            ؛)٦(»الْقِيامةِ
  .)٧(" في سترو بالفساد وهليس معروفاً

وأما السّتر المندوب إليه هنا فالمراد بـه        :"قال النووي ،  ووجوه استنباط هذا المعنى كثيرة    
فأما المعـروف  ؛ بـالأذى والفـساد  السّتر على ذوي الهيآت ونحوهم مما ليس هو معروفاً        

                                         
 ).ستر(مادة، ) ٣٤٤/ ٤(لسان العرب (١)
 ).٦٠/ ١(،  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ، الأولى: الطبعة،  لبنان – بيروت ، تب العلميةدار الك: الناشر، لبرهان الدين ابن مفلح ، المبدع في شرح المقنع (٢)
 ). ٢٣٦: ص(،  مصر– القاهرة ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع:الناشر، محمد إبراهيم سليم:حققه وعلق عليه، الفروق اللغوية للعسكري (٣)
 ).  ٢٣٩/ ٢(، دار الهداية: الناشر، مجموعة من المحققين: المحقق، تاج العروس للزبيدي)١٢١/ ١(،  بيروت–المكتبة العلمية :ناشر ال، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي(٤)
 ). ١١٩: ص(،  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤السادسة : الطبعة، مؤسسة الريان:  الناشر، شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد(٥)
 ). ٢٥٨٠:رقم، ٤/١٩٩٦(، تحريم الظلم :باب، البر والصلة والآداب:بكتا،  مسلم في صحيحههأخرج(٦)
 ). ١١٩: ص(، شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد(٧)
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  )١٨٢٠(

 إن لـم يخـف مـن ذلـك          القاضيبذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى           
ذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجـسارة غيـره        مفسدة؛لأن السّتر على ه   

 هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليهـا وهـو             ،  على مثل فعله  
متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر علـى ذلـك ولا يحـل     

  .)١ ("ى ذلك مفسدةترتب علي إذا لم القاضيتأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى 
لَـا يـستُر   «:  قَالَ-- عن النبيـ ـ وفي موضع آخر من الصحيح عن أبي هريرة       

  .)٢(»إِلَّا ستَره االلهُ يوم الْقِيامةِ، االلهُ علَى عبدٍ فِي الدنْيا
معاصيه وعيوبه عن إذاعتهـا فـي   :أن يستر  أن يكون المعنى     يحتمل:قال القاضي عياض  

ظهر لما جاء في الحديث الآخر يقرره بذنوبه يقول سترتها عليك           ؛وهذ هو الأ  فأهل الموق 
  .)٣ ("في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم

أن فقد ذكـر بعـضهم      ،  بة المعنى من تلك التي ذكرت     يفات قر ين تعر يللعلماء المعاصر و
 ـ؛أورهيغ ته أو بمعاصييب وعدم تحدث الإنسان بمعصيهو إخفاء الع :المراد بالسّتر  سّتر ال

  )٤( . بهاشريطة أن لا يعلنها ويجهر، على المسلم إن وقع في معصية
 النـاس  المتعلقة بالأعراض عـن      وبيعالمعاصي وال إخفاء  :هو بالبحث   والسّتر المقصود 

  . لغير ضرورة شرعيةوعدم إشاعتها
  :السّتر وإقالة العثرات

 بعد ثبوت الجريمة وتكـون      يختلف السّتر عن إقالة العثرات في أن  الإقالة لا تكون إلا           
أن رسـولَ  : ـ ـفعن عائشة  ، ممن يملك الحق في العفو أو التخفيف وهو القاضي 

  .)٥(»أقِيلوا ذَوي الْهيئاتِ عثَراتِهم إلاّ الحدود « :  كان يقول --اللَّه 
أما السّتر الذي نحن بصدد دراسته فهو أوسع من الإقالة وسابق لها ومجالـه لا يقتـصر                 

  .بل يشمل جميع الناس بما فيهم صاحب المعصية نفسه، على فئة من الناس دون أخرى 
كل ما تقدم دليل على أن المعنى المراد من السّترالمحمود في عمومه هو الإخفـاء لعلـة                 

  .تالية الطالبوهذا ما سأبينه في الم، اًوإلا كان السّتر مذموم، معتبرة شرعاً

                                         
 ). ١٣٥/ ١٦(شرح النووي على مسلم (١)
 ) .٢٥٩٠:رقم، ٤/٢٠٠٢(، ر عليه في الآخرةبأن يست، بشارة من ستر االله ــ تعالى ــ عيبه في الدنيا: باب، البر والصلة والآداب:كتاب، أخرج مسلم في صحيحه(٢)
 ). ١٤٣/ ١٦(شرح النووي على مسلم (٣)
  .رسالة ماجستير بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجزائر، ٢٠عمر دايخة ص/د، أحكام الستر في الإسلام (٤)
 "صحيح: وقال الألباني). ٢٥٤٧٧:قمر، ٣٠٠/ ٤٢(، والإمام أحمد في مسنده) ٤٣٧٧:رقم، ٤/٢٣٢(، حد الردة وقطع الطريق: باب، الحدود: كتاب، أخرجه أبو داود في سننه (٥)



 

 )١٨٢١(

   في جرائم العرض والمساس بالشرفالسّترالغاية من : المطلب الثاني
دل عليـه مـا رواه   ، سمائه الحسنىأ واسم من ، ـ تعالى  ـالسّتر صفة من صفات االله  

فَـصعِد الْمِنْبـر   ،  رأَى رجلاً يغْتَسِلُ بِالْبرازِ--أَن رسولَ اللَّهِ «ـ ـيعلَى بنِ أُميةَ  
أَثْنَى عاللَّه و مِدقَالَفَح هِ ثُماللَّه  :لَي تر ـ عز وجل  ـإنّالسو اءيالْح حِبي سِتِّير يِيفَإِذَا ، ح

تَتِرسفَلْي كُمدلَ أَح١ (»اغْتَس(.  
فـي قولـه   ،  التفسير في بيان ما أمتن االله به على عباده من نِعم ظاهرة وباطنة    علماء قال
واتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسـبغَ علَـيكُم   اه سخَّر لَكُم ما فِي السمأَلَم تَروا أَن اللَّ:ـ تعالى  ـ

نِعمه ظَاهِرةً وباطِنَةً ومِن النَّاسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْـمٍ ولَـا هـدى ولَـا كِتَـابٍ                    
  .)٢(منِيرٍ

ستر عليك من الذنوب ولـم يعجـل عليـك      والباطنة ما   ،  النعمة الظاهرة الإسلام والقرآن   
  .)٣ "(بالنقمة

 ففي صحيح مسلم عن أَبِي هريرةَ     ،  والتوبة بعد المعصية من أقوى أسباب السّتر والمغفرة       
 إِلَّـا سـتَره االلهُ يـوم    ،  لَا يستُر االلهُ علَى عبدٍ فِي الدنْيا      «:  قَالَ ،  -- عنِ النَّبِي    ـ ـ

  .)٤(»مةِالْقِيا
وعليه فإن الغاية من السّتر في جميع الوجوه هي إخفاء العيب ففي شأن السّتر على ذوي                

  . يكون معناهوغيرهم، الهيئات
وخاصة إذا ضعفت النفوس فيطمع الذي في       ،  قد يراد من السّتر قطع الطريق على الفتنة       و

القاضـي  :ن في التبصرةقلبه مرض في المرأة الجميلة والصوت الرخيم؛لذا قال ابن فرحو   
 ولا  ...؛يمنع ذات الجمال والمنطق الرخيم أن تباشر الخصومة ويأمرها أن توكل وكـيلاً            

وإن احتيج إلى أن يبعـث إليهـا        ،  يكون من حق الخصم أن يؤتي بها إلى مجلس القضاء         
وهي بدارها تخاطب من وراء سترها من بعثه القاضي إليها ممن يؤمن في دينـه فعـل                 

وقـد   «، ف القاضي من يثق بدينه وورعه النظر في أمرها وسماع حكومتهـا     ويكل ،  ذلك
 فـي   - - حتى أقرت بالزنا فأمر برجمها وقـال         -  -أحضرت الغامدية إلى النبي     

فلم يأمر بإحـضارها  »  امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها     إلىواغد يا أنيس    "المرأة الأخرى   
  )٥("حسن إحضارها وخطابها بمحضر الناسولعلها كانت على حال لا ي، لسماع ذلك منها

                                         
). ٦٧٠ رقـم  ،  ٢٢/٢٥٩(، والطبرانى في المعجم الكبيـر ، )٤٠٦: رقم١/٢٠٠(والنسائي في سننه  ) ٤٠١٤: رقم ٤/٧٠(،  النهي عن التعري  :باب،  الحمام: كتاب،  أخرجه أبو داود في سننه    (١)

 ). ٤٠٦: رقم، ٥٠/ ٢(صحيح وضعيف سنن النسائي:انظر.وصححه الألباني
  ٢٠:الآية رقم، سورة لقمان(٢)
 ). ٥٩٠/ ٣( هـ ١٤٢٠ ، الأولى:الطبعة، بيروت، دار إحياء التراث العربي: الناشر، عبد الرزاق المهدي:المحقق)معالم التنزيل في تفسير القرآن(تفسيرالبغوي(٣)
 .سبق تخريجه(٤)
  ).٥٠/ ١(،  الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة الحكام في أصول(٥)
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  )١٨٢٢(

   واستراق السمعالعلاقة بين السّتر والتجسس: ثالثمطلب الال
نه لا ينبغي لأحد أن يتجسس علـى أحـد مـن            أالسّتر   من الأحكام الفقهية المترتبة على    

 ولا :ـ تعـالى   ـ لقولـه   ؛)١(؛وهذا محل اتفاق بين الفقهـاء المسلمين أو يتتبع عوراته
سضاًتَجعب  كُمضعب غْتَبلا يوا وس)٢(.  

: والجاسـوس .  وأكثر ما يقال في الـشر      ،  التفتيش عن بواطن الأمور   :  هو فالتجسس لغة 
 أن يطلبه   ،   بالجيم ،  التجسس:  وقيل ،  صاحب سر الخير  :  والناموس ،  صاحب سر الشر  

وبالحـاء  ،  راتالبحـث عـن العـو     :  وقيل بـالجيم   ،   أن يطلبه لنفسه   ،   وبالحاء ،  لغيره
 العـين يتجـسس   :والجاسـوس ر؛معناهما واحد في تطلب معرفـة الأخبا      :وقيل،  الاستماع

  )٣(.الأخبار ثم يأتي بها
  .)٤(البحث عما يكتم عنك:هواصطلاحاً و

 ، أن التجسس هو التنقيب عـن أمـور معينـة   في ، استراق السمع   عن   التجسس   ويختلف
سمع فيكـون بحمـل مـا يقـع لـه مـن       أما استراق ال،  يبغي المتجسس الحصول عليها   

أما ،  وأن التجسس مبناه على الصبر والتأني للحصول على المعلومات المطلوبة         ؛معلومات
  .استراق السمع فإن مبناه على التعجل

أمـا  . وأنه أكثر ما يقال في الـشر ، عن العورات أن التجسس يعني البحث:ويرى البعض 
  )٥(  كانت أم شراً خيراً، أقوالاستراق السمع فيكون فيه حمل ما يقع له من 

 أَن كُلَّ مـا  ، والَّذِي يميز الظُّنُون الَّتِي يجِب اجتِنَابها عما سِواها     :"قال القرطبي في تفسيره   
وذَلِـك إِذَا كَـان     ؛ واجـب الاجتناب   لَم تُعرفْ لَه أَمارةٌ صحِيحةٌ وسبب ظَاهِر كان حراماً        

 فَظَـن   ،   وأونِستْ مِنْه الْأَمانَةُ فِي الظَّـاهِرِ      ،  نُون بِهِ مِمن شُوهِد مِنْه السّتر والصلَاح      الْمظْ
   مرحانَةِ مالْخِيادِ بِهِ وةِ             ،  الْفَسرـاهجالْمو ـبيـاطِي الربِتَع النَّـاس هرنِ اشْـتَهبِخِلَافِ م 

  .)٦("بِالْخَبائِثِ
               فقـال   --وقد ورد النهي عنه على لسان رسـول         ،  )٧(ل تحريم استراق السمع   لأصوا

 صب فِي أُذُنَيـهِ  ، ومنِ استَمع إِلَى حدِيثِ قَومٍ وهم يفِرون مِنْه       :ـ صلى االله عليه وسلم   ـ  

                                         
   ودار السراج-دار البشائر الإسلامية : الناشر، شرح مختصر الطحاوي للجصاص(١) 

 .٤/٥١٠شرح الزركشي على متن الخرقي، ١٠/٣٤٨، بحر المذهب للروياني، ٦/٢٤٠،  م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الأولى : الطبعة
 ١٢:من الآية رقم،  سورة الحجرات (٢)
 .فصل الجيم، )٣٨/ ٦(، رب لابن منظورلسان الع(٣)
 .)٣٣٢/ ١٦(تفسير القرطبي (٤)
 . المرجع السابق الجزء والصفحة(٥)
  .المرجع السابق الجزء والصفحة(٦)
  ، ٣/٢٨٠، وعة الفقهية الكويتيةالموس، ١٠/٣٢١٧شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، ٢/٣٦٢الهداية للمرغيناني، ٩/١٠٤المغني لابن قدامة، ٢/٢٩٩ الفوكه الدواني للنفراوي(٧)
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 )١٨٢٣(

 ولَـا   ،   ولَـا تَحسـسوا    ،  الْحـدِيثِ إِياكُم والظَّن فَإِن الظَّن أَكْذَب-»      -ولقوله  ؛)١(" الآنك
  .ولأن الأسرار الشخصية للناس محترمة لا يجوز انتهاكها إلا بحق مشروع؛)٢(ا»تَجسسوا

  : يستثنى من هذا النهيو
  - من استراق الـسمع    الذي هو أشد تحريماً    -الحالات التي يشرع فيها التجسس       . ١

 كـأن   ،   إلى إنقاذ نفس من الهلاك     طريقاً كما لو تعين التجسس أو استراق السمع      
 ،  فيشرع في هذه الصورة التجسس     ،   خلا بشخص ليقتله ظلماً    يخبر ثقة بأن فلاناً   

 .)٣(وما هو أدنى منه من استراق السمع
 ـ   ،  السمع بنية معرفة الخلل الواقع؛ ليقوم بإصلاحه       المحتسب   ستراقا . ٢  ه فيحـل ل

، هموا له أخبار الناس وأحـوال     كما يحل له أن ينشر عيونه؛ لينقل       ،  استراق السمع 
يـدرأ ضـررهم    لفيضع لهم من أساليب القمع      ،  ليعرف ألاعيبهم وطرق تحايلهم   

 )٤(.عن المجتمع
 ـ ـأشهرها ما كان من الفاروق عمر بن الخطاب   ، والأدلة على هذا الحكم كثيرة   ـ

 ـ،  فمر بدار رجل من المـسلمين ،  خرج ليلة يعس بالمدينةـ ـروي أنه  فقد  ه  فوافق
إِن عذَاب ربك لَواقِع ما لَـه       {حتى بلغ   } والطُّورِ{ فوقف فسمع قراءته يقرأ      ،  قائماً يصلي 

 ،  فلبث ملياً  ،   ونزل عن حماره واستند إلى حائط      ،  قَسم ورب الكعبة حقٌ   : فقال،  }مِن دافِعٍ 
  )٥( فلبث شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، ثم رجع إلى منزله

  :بينما كان يعس ذات ليلة إذا امرأة تقول ـ ـن ذلك ما روي أن عمر وم
  .سبيل إلى نصر بن حجاجمن أم ؛هل من سبيل إلى خمر فأشربها

 فأمره عمر   ،   وأصبحهم وجهاً  ،  سأل عنه فإذا هو من أحسن الناس شعراً       وقد  فلما أصبح   
 فـازداد  ،  ففعل، يعتم فأمر عمر أن ،  ففعل فخرجت جبهته فازداد حسناً  ،   شعره جزأن ي 
 وأمر  ،   فأمر له بما يصلحه    ،  لا والذي نفسي بيده لاتجامعني بأرض أنا بها       : "فقال. حسناً

  .)٦(به إلى البصرة
  :رمنافاة التجسس للست

من معاني التجسس البحث عن معيـب النـاس          التجسس يتنافى مع السّتر ويعارضه؛لأن    
  .)٧(غير عليهاوأسرارهم التي لايرضون بإفشائها وإطلاع ال

                                         
 ). ٥٦٨٦:رقم، ٤٩٨/ ١٢(، ؛وابن حبان في صحيحه ) ٤٨٢٩: رقم٢١٣/ ٤(، شعب الإيمانوالبيهقي في  .وصححه الألباني) ١١٥٩:رقم، ١/٣٩٧(أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١)
 ).٤١٧/ ١٠(صحيح وضعيف سنن أبي داود :انظر". حديث صحيح:وقال الألباني) ٤٩١٧:رقم، ٤/٢٨٠(، في الظن : باب، الأدب: كتاب، أخرجه أبو داود في سننه (٢)
 ).٢٨٠/ ٣(الموسوعة الفقهية الكويتية : وانظر).١٣٦ / ٢٢(،  عمدة القاري للإمام العيني(٣)
 ). ١٠: ص( التأليف والترجمة والنشر مطبعة لجنة: الناشر،  جلال الدين العدوي الشيزري الشافعي ، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة ٤)

 ).٢٦٢ص( وابن عساكر في تاريخ دمشق ، نقلاً عن ابن أبي الدنيا)  ١/٦٠٧( رواه ابن كثير  في  مسند الفاروق (٥)
 ).   ٣٣٢(/، ٢ وابن شبة في  تاريخ المدينة، )٣/٢٨٥(، رواه ابن سعد في  الطبقات(٦)
 ). ٢٤٢/ ٢(ابن مفلح ؛ لبرهان الدين ، المبدع في شرح المقنع(٧)
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  )١٨٢٤(

، أَن رجلاً اعتَرفَ علَى نَفْسِهِ بِالزنَا علَى عهدِ رسولِ اللَّـهِ     وفي الموطأ  عن زيد بن أسلم        
 فَجلِد ثُم قَالَ أَيها النَّاس قَد آن لَكُم أَن تَنْتَهوا عـن حـدودِ      --فَأَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ     ......

 ناللَّهِ م                 نُقِـم تَهـفْحدِي لَنَا صبي نم بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّه تَتِرسئاً فَلْيذِهِ الفواحش شَيه مِن ابأَص 
  .)١(»علَيهِ كِتَاب اللَّهِ 
 من سعى في فضيحة المسلمين وتتبع عوراتهم بحصول ذلـك لـه             --بل توعد النبي    

 ـ: «: قالـ ـ فعن ابن عمر  ، وعوده عليه ـولُ االلهِ  صسر عِد--   ىفَنَـاد ـرالْمِنْب 
 لاَ تُـؤْذُوا  ، يا معشَر من أَسلَم بِلِسانِهِ ولَم يفْضِ الإِيمان إِلَـى قَلْبِـهِ  :  فَقَالَ ،  بِصوتٍ رفِيعٍ 

     اتِهِمرووا علاَ تَتَّبِعو موهريلاَ تُعو لِمِينستَتَ   ،  الْم نم فَإِنَّه         اللَّـه ـعلِمِ تَتَبسةَ أَخِيهِ الْمروع عب
تَهرولِهِ قَالَ          ،  عحفِ روفِي ج لَوو هحفْضي تَهروع اللَّه عتَتَب نممـاً     :  ووي رمع ناب نَظَرو

 والمؤْمِن أَعظَم حرمـةً عِنْـد    ،  ما أَعظَمكِ وأَعظَم حرمتَكِ   : إِلَى البيتِ أو إِلَى الكَعبةِ فَقَالَ     
  .)٢(»االلهِ مِنْكِ

وهي ما إذا كانت    :    واستثنى الماوردي من عدم جواز التجسس على الناس حالة واحدة         
أما إذا لم تكن علـى وشـك        ؛ ونقلها إلى المحتسب ثقةٌ عدلٌ     ،  الجريمة على وشك الوقوع   

  .)٣("تجسس واقتحام البيوت الخاصة للناسفلا يجوز ال، الوقوع أو لم يخبر بها ثقة عدل
 ويوقـدون فـي   ،  دخل على قومه يتعاقرون على شرابـ ـحكي أن عمر  :" ثم قال

 ونهيتكم عن الإيقـاد فـي الأخـصاص         ،  نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم   :  فقال ،  أخصاص
 ونهـاك عـن   ،   قد نهاك االله عن التجسس فتجسـست       ،  يا أمير المؤمنين  :  فقالوا ،  فأوقدتم

  .هاتان بهاتين وانصرف ولم يتعرض لهم: ـ ـفقال عمر ، الدخول بغير إذن فدخلت
ولـم  ،   ملأة منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم أنكرها خارج الدار           فمن سمع أصواتاً  

  .)٤ ("الباطن  بالدخول؛لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عما سواه منميهجم عليه
  المجرمينالتسترعلى ن السّتر والعلاقة بي:  الرابعالمطلب

 وإن كـان  على المجرمينفالتستر، يختلف معنى السّتر عن التستر على الجاني أو الهارب       
عـدم  :فيطلق ويراد بـه ، إلا أن دلالته في الاصطلاح مختلفة تماماً    ،  معناه السّتر والإخفاء  

 لأحكـام الأنظمـة     أو المخـالفين  ،  إبلاغ السلطات الأمنية عن الأشخاص المطلوبين أمنياً      
  )٥ (.ستر بحقيقة أمرهمتالمرعية مع علم الم

                                         
 .٣/٣٤٥، باب صِفَةِ السوطِ والضربِ، كتاب الحدود، والبيهقي في السنن الصغرى، )١٧٦٩:رقم، ٢/٢٢(أخرجه الإمام مالك في الموطأ(١)
ذكـر  : بـاب ، الغيبـة  : باب، وابن حبان في صححيه" حسن غريبحديث :وقال) ٢٠٣٢:رقم، ٣/٤٤٦(ما جاء في تعظيم المؤمن : باب،  بواب البر والصلة    أ ،  أخرجه  الترمذي في سننه    (٢)

 ).٥٧٦٣:رقم، ١٣/٧٥(عثرات المسلمين وتعييرهم  الزجرعن طلب
 ). ٣٦٦: ص(، م١٩٧٣،  القاهرة -دار الحديث :الناشر، وردياالأحكام السلطانية للم(٣)
 ). ٣٦٦: ص(، المرجع السابق نفسه(٤)
 ، الأولـى :الطبعة،  سوريا– دمشق ، دار النوادر: الناشر، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث: المحقق، وضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقنالت، )٢٨٠٥/ ٩(شرح المشكاة للطيبي  (٥)

 . ١/١٦٨يسعود بن عبد العالي البارودي العتيب: لموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنةا، )٦٤/ ٣٣(،  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
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 )١٨٢٥(

الْمدِينَةُ حرم ما    «--عموم قوله   دل على هذا    ،  )١(التحريم التستر علي المجرمين     وحكم
لَائِكَـةِ   فَعلَيـهِ لَعنَـةُ االلهِ والْم     ،   فَمن أَحدثَ فِيها حدثاً أو أوى محـدِثاً        ،  بين عيرٍ إِلَى ثَورٍ   

 عِينمالنَّاسِ أَجفاً        ،  ورةِ صامالْقِي موي لُ االلهُ مِنْهقْبلاً  ،  لَا يـدلَا عأي أوى مـن أتـاه      .)٢( ،  و
  ).٣(وضمه إليه وحماه

وإيـواؤه  .بكسر الدال وهو الذي جني على غيره جنايـة )محدثاً(و":قال الطيبي في شرحه    
ويدخل في ذلك الجـاني علـى     .  ما يحق استيفاؤه   إجارته من خصمه والحيلولة بينه وبين     

  .)٤("ماه عن التعرض له والأخذ على يده لدفع عاديتهحإذا ، الإسلام بإحداث بدعة
  ).٥(ودل الحديث على أن من أوى أهل المعاصي والبدع أنه شريك في الإثم

 داخـل فـي     ،  أما التستر على الشخص لدفع مظلمة أو لصون عرض فهو معتبر شرعاَ           
مـا رواه عمـر بـن    ل، فإذا استغاث المسلم لدفع شر وجبت إغاثته، م إغاثة الملهوف عمو

-وقوله ،  )٦(" وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال:" قال–-رسول االله أن ـ ـالخطاب  
- »   ًلِماسم تَرس نمةِ     ،  والْآخِرا ونْيااللهُ فِي الد هتَروهذا إذا لم يخش المغيث على      )٧( ،   س
 ـ لقوله  --وهذا في غير النبي ،  أن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره، فسه ضراًن

أما الإمام ونوابه فإنـه  ؛)٨(النَّبِي أولَى بِالْمؤْمِنِين مِن أَنْفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتُهم:ـتعالى  
  .)٩(ئفهم لأن ذلك مقتضى وظا، ولو مع الخشية على النفس، يجب عليهم الإغاثة

فقـد  ، لكن تجب ملاحظة أن حق التأمين هذا مقيد بألا يترتب عليـه ضـرر بالمـسلمين       
الأمان الممنـوح    ويخلو ذلك ،  رط الفقهاء لصحته أن يتجرد معطي الأمان من التهمة          تشا

  .)١٠(من أية مفسدة
من قـانون مكافحـة الإرهـاب       ) ٧(من ذلك نص المادة رقم     ف أما من الناحية القانونية   و

يعاقب باعتباره شريكاً كل من سهل لإرهـابي   :" ونصها،  ٢٠١٥ لسنة   ٩٤رقم  ،  ريالمص
                                         

 . السابقة المراجع (١)
 ). ١٣٧٠:رقم، ٢/٩٩٤(،  وبيان حدود حرمها،  وتحريم صيدها وشجرها،  وبيان تحريمها،   فيها بالبركة-- ودعاء النبي ، فضل المدينة: باب، الحج : كتاب، أخرجه مسلم في صحيح (٢)
 ). ١٤٠/ ٩(شرح النووي على مسلم (٣)
 ). ٢٨٠٥/ ٩(شرح المشكاة للطيبي (٤)
 ).٦٤/ ٣٣(، رح الجامع الصحيح لابن الملقنالتوضيح لش(٥)
 )٤٨١٧:رقم(داود ي أب سنن وضعيف صحيح: انظر" صحيح:" وقال الشيخ الألباني.، )٤٨١٧:رقم، ٤/٢٥٦(، أخرجه أبو داود من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا(٦)
 )٢٦٩٩:رقم، ٤/٢٠٧٤(ن وعلى الذكر وة القرآفضل الاجتماع على تلا:  باب، الذكر والدعاء: كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه(٧)
 .٦:من الآية رقم ، سورة الأحزاب(٨)
 ، يتجه وجوبه أيضا في مقدمات الوطء كقبلة إذ لا تبـاح بالإباحـة  ، ولو لأجنبية إذ لا سبيل لإباحته) عن بضع (مع الأمن على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع            ويجب:" يقول الخطيب (٩)

دار : الناشـر ،  شهاب الدين الرملـي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج".:  فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها، ح بالإكراهوتقدم أن الزنا لا يبا   
 ). ٢٤/ ٨(، م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ط أخيرة: الطبعة،  بيروت ، الفكر
، المطبعة الخيريـة : الناشر، لأبي بكر الحدادي، ؛الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)٤٦٤/ ٥(بدون طبعة وبدون تاريخ : الطبعة،  دار الفكر:الناشر، فتح القدير للكمال ابن الهمام :انظر(١٠)

؛التـاج  )١٠٣: ص(، م٢٠١٣-ه١٤٣٤ ، ولى الأ: الطبعة،  دار ابن حزم ، المحقق ماجد الحموي،  محمد بن أحمد بن جزي المالكي     ،  ؛ القوانين الفقهية  )٢٦٤/ ٢(هـ  ١٣٢٢ ،  الأولى: الطبعة
: الطبعة،  القاهرة–دار الحديث :الناشر، ؛بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد)٥٦١/ ٤(، م  ١٩٩٤-هـ١٤١٦ ،  الأولى: الطبعة،  دار الكتب العلمية  :الناشر،  للمواق،  والإكليل لمختصر خليل  

م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ، الأولى:الطبعة، لجنة علمية:المحقق، )جدة(دار المنهاج :الناشر،  لأبي البقاء الشافعي  ،  هاج في شرح المنهاج   ؛ النجم الو  )١٤٦/ ٢(،   م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥ ،  بدون طبعة 
 م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩ ، الأولى:الطبعة،  لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية:الناشر،   الشيخ عادل أحمد عبد الموجود     -الشيخ علي محمد معوض     :المحقق،  ورديا؛الحاوي الكبير للم  )٣٧١/ ٩(
 ).١٠٦/ ٣(، للبهوتي، ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع)٣٢٢/ ٩(؛المغني لابن قدامة )٢٣٢/ ١٤(
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  )١٨٢٦(

أو ،  مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابيـة        ،  أو لجماعة إرهابية بأية وسيلة    
أو ،   لمرتكبها سكناً أو مأوى أو مكاناً للاختفاء       ،  مع علمه بذلك   أو وفر ،  الإعداد لارتكابها 

  " ماعات أو غير ذلك من التسهيلاتلاستخدامه في الاجت
فهـو  ،  و أخفاه مع علمه بنـشاطه الإرهـابي         أ ومقتضى نص المادة أن من أوى إرهابياً      

  .شريك له
، م١٩٣٧لـسنة   )٥٨(القـانون رقـم   الـصادر ب  ،  وفي شأن قانون العقوبـات المـصري      

 ـ :الباب الثامن:فقد أورد المشرع المصري باباً تحت عنوان     :وتعديلاته ين هـرب المحبوس
منـه علـى    )١٤٤(ونص في المادة    ،  )١٤٦(إلى المادة   )١٣٨(من المواد ،  وإخفاء الجناة   

 بجنايـة أو  و بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهمـاً          أكل من أخفى بنفسه     :
وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت علـى         ،  و صادراً في حقه أمر بالقبض عليه        أجنحة  

  .مه بذلك يعاقبافرار من وجه القضاء مع عل
ولاتسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفي أو سـوعد فـي الاختفـاء أو                 

  .)١(الفرار من وجه القضاء  ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده
كل من علـم بوقـوع     :"من قانون العقوبات المصري  فإن       ) ١٤٥(وفي إطار حكم المادة     

حمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بـأي طريقـة   جناية أو جنحة أو كان لديه ما ي       
كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمـة               

وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله علـى            وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة    
 أو  ،   على الزوج أو الزوجة أو أصـول       ولا تنطبق أحكام هذه المادة    ؛الاعتقاد بذلك يعاقب  

  .)٢(فروع الجاني
و أولعل الحكمة من عدم سريان العقوبات السالفة الذكر على زوج أو زوجة من أخفـي                 

ولا على أبويـه أو أجـداده أو أولاده أو          ،  سوعد في الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء       
 من الرغبة الحثيثة في العمـل       هي رابطة القرابة والنسب  والزوجية وما تقتضيه       ،  أحفاده

  .على إفلات الجاني من العقاب
أن المجـرمين  ، أما الحكمة من عقاب كل من أخفى المحكوم عليه أو ساعده على الهرب     

يتفننون في الهرب من الوقوع تحت سلطان النصوص ثم يعبثون مـا شـاءوا بمـصالح                
  .وهم آمنون من العقاب، م ونظامهناسالأفراد وال

                                         
 م ١٩٨٢لسنة ) ٢٩(بموجب القانون رقم ، )١٤٤(ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة قبل الأخيرة من المادة(١)
 .من قانون العقوبات المصري) ١٤٥( المادة رقم(٢)
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 )١٨٢٧(

  . المتعلقة بالعرض والشرفأهم مواطن السّتر: خامسلالمطلب ا
؛لإظهار منها ما يتعلق بـالعرض والـشرف     اذكر،  مواطن السّتر في الفقه الإسلامي كثيرة     

، للغرائـز  تهذيباً، الحكمة من سترها وارتباطها بأكثر السلوكيات في حياة المسلم والمسلمة  
، وسـتره ، سـتقراره لاالمجتمع  راسخة في للقيم الدينية الوإعلاء،  وحفاظاً على الأعراض  

  :ومن هذه المواطن
  :ستر العورة عند الاغتسال:أولاً

وأنـه يحـرم     ،  اتفق الفقهاء على وجوب ستر العورة عند الاغتسال إذا كان بين النـاس            
فقـد  ، ؛لأن ستر العورة فرض وكشفها محرم إلا بين الـزوجين        )١( بينهمعرياناً  الاغتسال  

يا رسولَ االلهِ عوراتُنَا مـا نَـأْتِي   : قُلْتُ: قَالَ: أبيه عن جده أنه قال    روى بهز بن حكيم عن    
الرجلُ يكُون  : فَقَالَ ،  احفَظْ عورتَك إِلاَّ مِن زوجتِك أو ما ملَكَتْ يمِينُك        : مِنْها وما نَذَر؟ قَالَ   

:  قَـالَ ، والرجلُ يكُون خَالِياً :  قُلْتُ ،  اها أَحد فَافْعلْ  إِن استَطَعتَ أَن لاَ ير    : مع الرجلِ؟ قَالَ  
    ا مِنْهيتَحسي قُّ أَنأَح وقال  .)٢(" فَاللَّه--:»     ِلجةِ الررولُ إِلَى عجالر نْظُرأَةُ   ،  لَا يرلَا الْمو 

 ولَا تُفْضِي الْمرأَةُ إِلَـى      ،  رجلِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ   ولَا يفْضِي الرجلُ إِلَى ال    ،  إِلَى عورةِ الْمرأَةِ  
  .)٣ (»الْمرأَةِ فِي الثَّوبِ الْواحِدِ

،  هـذا الجـواز بالكراهـة       قيدوا لكن الفقهاء ،   فيجوز الاغتسال عرياناً    أما إذا كان خالياً   
 أبيـه عـن   ؛لما ورد في حديث بهز بن حكيم عن )٤(يستحب التستر وإن كان خالياً    : وقالوا

احفَـظْ عورتَـك إِلاَّ مِـن       :يا نَبِي االلهِ عوراتُنَا ما نَأْتِي مِنْها وما نَذَر؟ قَالَ         : قُلْتُ: جده قال 
    مِينُكلَكَتْ يا مأو م تِكجوضٍ؟ قَالَ         :  قُلْتُ ،  زعفِي ب مهضعب مالقَو ولَ االلهِ إِذَا كَانسا ري: إِن

تَطَعا      اسنَّهفَلاَ تُرِي دا أَحاهرلاَ ي نَا خَالِياً؟ قَالَ       :قُلْتُ:  قَالَ ،  تَ أَندأَح االلهِ إِذَا كَان ا نَبِيي: فَاللَّه
  .)٥("أَحقُّ أَن يستَحيا مِنْه مِن النَّاسِ

فلما خرج قيل   ،   به  وعليه برد له متوشحاً     دخل غديراً  ـ ـ وروي أن الحسن بن علي    
   .)٦(يعني ربي والملائكة ، إنما تسترت ممن يراني ولا أراه:قال، له

                                         
؛ )١٦١/ ٢٤(أبو بكر بن يونس التميمي الـصقلي  ، ؛الجامع لمسائل المدونة )١٠٦: ص(، وي على مراقي الفلاح    ا؛ حاشية الطحط  )٢٤٨/ ١(،  لبدر الدين العيني  ،  البناية شرح الهداية  :انظر(١)

  ).٦٠/ ١(، منصور بن يونس البهوتي،  القناع عن متن الإقناع ؛ كشاف)١٢١/ ١( المغني لابن قدامة ، )٢٩٠/ ١(، أبو البقاء الشافعي، النجم الوهاج في شرح المنهاج
 ـ١٣١٠ ،  الثانية: الطبعة،  دار الفكر : الناشر،  وى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي       االفت:انظر(٢)  ، ٢٥٢ / ٤( ، ؛ تفـسير القرطبـي  )٣٢ / ٥( ،  وابن عابـدين ، ٣٦٣ / ٥( ،  ه

أخرجه الترمذي فـي  " احفظ عورتك إلا من زوجتك : " وحديث). ٢٣١ ، ٢٣٠ / ١( ، ؛ والمغني لابن قدامة)٨٦ / ١( ومغني المحتاج للشربيني  ،  ) ٣٨٦  ،٣٨٥ / ١(،  فتح الباري   ،   )٢٥٣
 . حديث حسن: وقال) ٢٧٦٩:رقم، ٤/٣٩٤، ما جاء في حفظ العورة: باب، أبواب الأدب، سننه 
 . من حديث أبي سعيد الخدري) ٣٣٨:رقم، ٢٦٦ / ١(، تحريم النظر إلى العورات: باب، الحيض : كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه(٣)

  الكبير  لشرحا ، ١٦٦ /٣دار الفكر: الناشر، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: المجموع شرح المهذب؛)٣٨٦ / ١( ، ؛ فتح الباري لابن حجر)٢٥٢ / ١٤( تفسير القرطبي(٤) 
هجر للطباعـة والنـشر والتوزيـع    : الناشر،  د عبد الفتاح محمد الحلو-د عبد االله بن عبد المحسن التركي : تحقيق، بد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي شمس الدين أبو الفرج ع : 

 ).٢٣١ – ٢٣٠ / ١ (، المغني لابن قدامة،   )٢/١٦١(،  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ ، الأولى: الطبعة،   جمهورية مصر العربية- القاهرة ، والإعلان
،  ٤/٤٠٧(مـا جـاء فِـي حِفْـظِ العـورةِ     :  بـاب ، أبواب الأدب،  والترمذي في سننه   ،  ) ٤٠١٧:رقم،  ٤٠ / ٤(،  ما جاء في التعري     : باب،  الحمام  : كتاب،  أخرجه أبو داود في سننه    (٥)
 . حديث حسن:"  واللفظ لأبي داود وقال الترمذي، )٢٧٩٤:رقم
 . ، )٢٥٢ / ١٤(، تفسير القرطبي :وانظر.المراجع السابقة(٦)
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  )١٨٢٨(

  :ثناء تنفيذ إقامة الحدأ السّتر :ثانياً
فهي جـوهرة مكنونـة   ،  لعفافهاإكراماً لها وصوناً، السّتر صفة ملازمة للمرأة أينما كانت   

  .وحرم مصون
فأما صـفة   :" قال الماوردي  ،والسّتر عند تنفيذ حد الرجم  للزنا معتبر في الرجل والمرأة          

ويستر جميع بـدنها إن كانـت    ،  الرجم فينبغي أن تستر فيه عورة المرجوم إن كان رجلاً         
  ) .١(امرأة

 فذهب جمهور الفقهاء؛إلى    ،   في شأن مسألة الحفر للمرجوم في حد الزنا          فقهاءالواختلف  
 لـه ولـم يمـسك أو        المرجوم رجلاً أقيم قائماً ولم يوثق بشيء ولم يحفر         كانأنه إذ كان    

 لـم يحفـر لمـاعز ولا    - -؛لأن النبـي  )٢(يربط سواء ثبت الزنا عليه ببينة أو إقرار    
 أَن نَرجم مـاعِز بـن مالِـكٍ         --قَالَ لَما أَمرنَا رسولُ اللَّهِ      : " قال أبو سعيد  ،  لليهوديين

ه ولَا أوثَقْنَاه ولَكِنَّه قَام لَنَا فَرمينَاه بِالْعِظَامِ والْخَـزفِ  خَرجنَا بِهِ إِلَى الْبقِيعِ فَواللَّهِ ما حفَرنَا لَ   
فَاشْتَكَى فَخَرج يشْتَد حتَّى انْتَصب لَنَا فِي عرضِ الْحرةِ فَرمينَاه بِجلَامِيـدِ الْجنْـدلِ حتَّـى                

  ).٣(سكَتَ
  :وفي شأن سترالمرأة 

 أمـا  ،  إن شاء حفر لها وإن شاء تـرك الحفـر   ،  لإمام في الحفر لها   يخير ا : قال الحنفية 
 ،  رجم امـرأَةً   --أَن النَّبِي    «،  لما روي عن أبي بكرة عن أبيه       ،  الحفر فلأنه أستر لها   
كمـا فعـل   ،  عليها ثيابها لئلا تنكشف عورتها عند الرجم   وتشد،  )٤(»فَحفِر لَها إِلَى الثَّنْدوةِ   

  ).      ٥" (فَشُكَّتْ علَيها ثِيابها:"  مع المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنا--النبي 
   أن النبـي  «وأما المرأة فإن حفر لها فحسن وإن ترك لم يـضر؛لما روي           :"قال السرخسي 

- -         لما أمر برجم الغامدية أمر بأن يحفر لها إلى قريب من السرة فجعلت فيهـا فلمـا 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكـس   : مر بإخراجها وصلى عليها وقال    رجموها وماتت أ  

 حفر لشراحة الهمدانية إلى قريب من السرة ثم لفها في ثيابها ـ ـوأن عليا  » لغفر له
 ولأن مبنـى حـال      ،   وكان مصيب الرمية فأصاب أصل أذنهـا       ،  وجعلها فيها ثم رماها   

ضطرب إذا مستها الحجارة فربمـا ينكـشف        المرأة على السّتر والحفر أستر لها؛ لأنها ت       

                                         
  ).٢٠٢/ ١٣(وردياالحاوي الكبير للم)(١
  ).٩/٤٧(، ؛المغني لابد قدامة )٤/١٥٣(، ؛مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢/٤٢٩(، ؛بداية المجتهد لابن رشد)٩/١٥(، المبسوط  للسرخسي:انظر)(٢
  ".إسناده صحيح على شرط مسلم:تعليق شعيب الأرنؤوط) ١٦٧٤١:رقم، ٢٢٠/ ٨(؛ والبيهقي في السنن الكبرى )١١٥٨٩:رقم، ١٨/١٣٤(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )(٣
  ".صحيح: وقال الألباني) ٤٤٤٣:رقم، ٤/١٥٢(،  برجمها من جهينة--المرأة التي أمر النبي :باب، الحدود:كتاب، أخرجه أبو داود في سننه )(٤
، ي الحلبـي :مكتبة مصطفى الباب:الناشر،  محمد بن إسماعيل الصنعاني   سبل السلام   ،  )٤٧/ ٩(؛المغني لابن قدامة    )٢٠٢/ ١٣(وردياحاوي الكبير للم  ؛ال)٥٢/ ٩(المبسوط للسرخسي   :انظر)(٥

  )٤٦٧/ ١٨(؛الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )٤١٧/ ٢(، م١٩٦٠هـ ــ ١٣٧٩، الطبعة الرابعة
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 )١٨٢٩(

فأما مبنـى   ؛شيء من عورتها ولكن مع هذا الحفر ليس من الحد في شيء فلا يضر تركه              
  ).١"( عند الرجم ولا يشبه بالنساء في الحفر لهحال الرجال على الظهور فينصب قائماً

ن الأحاديـث فـي     وبالجملة فإ : قال ابن رشد  ،   لعدم ثبوته  ،  لا يحفر للمرأة  : وقال المالكية 
  .)٢"(والمشهور عند المالكية أنه لا يحفر للمرجوم حفرة، ذلك مختلفة

جمعت عليها ثيابها وانتظمـت بـربط أو         إذا   الشك:- رحمه االله    -قال القاضي عياض    و
وكذا حكـم المـرأة أن يبـالغ فـي     ، بشوك أو شبهه من الأخلة لئلا تنكشف عند حركتها        

واستحسن بعض العلماء وبعض أصحابنا أن تجعل المرأة        . . . لا تحد إلا قاعدة   ف،  سترها
ويجعل فيها رماد أو تراب ومـاء       :قال،  في قفة مبالغة في سترها لئلا تضطرب فتنكشف       
ويأخذ بذلك بعض الفقهاء في مـذهب       ؛)٣"(لئلا يكون منها شيء من حدث فيستتر في ذلك        

  ).٥( مذهب مالك وهو، ولكن الرأي الراجح في مذهب أحمد هو عدم الحفر، )٤(أحمد
القائلون بالحفر فيرون الحفر في حالة ما إذا كان الحد ثابتـاً            ) ٧(والحنابلة)٦(أما الشافعية   

والهرب يعتبـر   ،  فإن كان ثابتاً بالإقرار فلا حفر؛لأن ذلك يعطلها عن الهرب         ،  بالبينة فقط 
  .رجوعاً عن الإقرار والرجوع عن الإقرار مسقط للحد

وهذا .حفر شدت عليها ثيابها لكى لا تنكشف ؛ولأن ذلك أستر لها          وإذا رجمت المرأة دون     
  ).٨(متفق عليه

  :حفظ الأسرار الزوجية:ثالثاً
 همايجب على كل واحد من    ف،  اتفق الفقهاء على أن حفظ الأسرار الزوجية واجب  شرعي           

تفاصيل ما يقع حال الجماع وقبله من مقدماته        يتعلق ب كان ذلك   أأن يستر سر الآخر سواء      
  .)٩(مطلقاًذلك بل يحرم ، لا يجوز إفشاء السرف، أو غير ذلك من الأسرار

 وضابط السر الذي لا يجوز إفشاؤه كل ما حدثت به مما تظن انفرادك به لما فيـه مـن                   
  .)١٠(الضرر

                                         
  ).٥٢/ ٩(المبسوط للسرخسي )(١
  ).٢٢٠/ ٤(هاية المقتصد بداية المجتهد ون)(٢
  ).٥٢١/ ٥(إكمال المعلم بفوائد مسلم )(٣
  )٤٧/ ٩(، المغني لابن قدامة:انظر )(٤
 ما سمِعت عن أَحدٍ مِمن مضى يحد فِيهِ حداً :فَقَالَ. سئِلَ مالِك عنْه: هلْ يحفَر لِلْمرجومِ فِي قَولِ مالِكٍ؟قَالَ    :"وفي المدونة للإمام مالك   ) ٤٥٥/ ٤(،  وي على الشرح الصغير   احاشية الص :انظر )(٥
 أَنَّه- فَرحي أو لَم لَه فِرح -لَه فَرحلَا ي ى أَنَّهالَّذِي أَر إلَّا أَن .  

الِكدِيثُ: قَالَ مالْح لَى ذَلِكلُّ عدا يمِملَى الْ«: قَالَ. ونِي عحلَ يجت الرأَيةَفَرارا الْحِجقِيهأَةِ يرم «لَا أَطْلَقَ ذَلِكا وهلَينَى عا حةٍ مفْرفِي ح كَان ٥٠٨/ ٤(، المدونة. فَلَو .(  
  ).١٣٣/ ٤(، الإسلامي: دار الكتاب:ر الناش، بي زكريا الأنصاريأأسنى المطالب في شرح روض الطالب للشيخ  )(٦
  ).٤٧/ ٩(المغني لابن قدامة )(٧
  ).٤٧/ ٩(المغني لابن قدامة ، ١٣/١٧بحر المذهب للروياني ٤/٤٨٧المدونة للإمام مالك، ٩/٥٢المبسوط للسرخسي ، ٦/١٨٦شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) (٨
صـادرة عـن وزارة الأوقـاف والـشئون     ، كويتيةالموسوعة الفقهية ال  ،   ٣/١٤٠،  للصنعاني  :سبل السلام ،  ٦/٢٥٢،  إدارة الطباعة المنيرية  :الناشر،  محمد بن علي الشوكاني   :نيل الأوطار )(٩

، الطبعـة الخامـسة  ، مكة المكرمة، مكتبة الأسدي:الناشر، أبو عبد الرحمن عبد االله صالح بن محمد التميمي:توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ٥/٢٩٢،  هـ١٤٠٤الطبعةسنة،  الإسلامية بالكويت 
  .٥/٣٥٨، م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٣
 ). ٦٣١/ ٦(،  م ٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦ ، الأولى: الطبعة،  موريتانيا- نواكشوط، دار الرضوان: الناشر، الشنقيطي  محمد بن محمد سالم المجلسي، ار المختصرلوامع الدرر في هتك أست(١٠)
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  )١٨٣٠(

جلَ يفْـضِي    الر ،  إِن مِن أَشَر النَّاسِ عِنْد االلهِ منْزِلَةً يوم الْقِيامةِ        : -قولهودليل هذا الحكم    
  .)١(» ثُم ينْشُر سِرها،  وتُفْضِي إِلَيهِ، إِلَى امرأَتِهِ

فِي هذَا الْحدِيثِ تَحرِيم إِفْشَاءِ الرجلِ ما يجرِي بينَه وبين امرأَتِهِ           "[:اًعلق م الإمام النووي قال  
ك وما يجرِي مِن الْمرأَةِ فِيهِ مِـن قَـولٍ أَو فِعـلٍ           مِن أُمورِ الِاستِمتَاعِ ووصفِ تَفَاصِيلِ ذَلِ     

  )٢ (.ونَحوِهِ
 هـلْ  ، مجالِسكُم: " أقبل على صف الرجال بعد الصلاة فقال لهم ـ  ـولأن الرسول  

        هخَى سِتْرأَرو هابأَغْلَقَ ب لَهلٌ إِذَا أَتَى أَهجر فِيكُم  ،   حفَي جخْري قُولُ  ثُمثُ فَيلِي   : دلْتُ بِـأَهفَع
 ، » هلْ مِنْكُن مـن تُحـدثُ؟     «: فَسكَتُوا فَأَقْبلَ علَى النِّساءِ فَقَالَ    "  وفَعلْتُ بِأَهلِي كَذَا؟     ،  كَذَا

 ، ع كَلَامهـا   ويـسم-  -ولَتْ لِيراها رسولُ    ا وتَطَ ،  فَجثَتْ فَتَاةٌ كَعاب علَى إِحدى ركْبتَيها     
هلْ تَدرون ما مثَلُ من فَعلَ ذَلِك؟       «:  قَالَ ،   وإِنَّهن لَيحدثْن  ،  إِي واللَّهِ إِنَّهم لَيحدثُون   : فَقَالَتْ

 قَـضى حاجتَـه   ، إِن مثَلَ من فَعلَ ذَلِك مثَلُ شَيطَانٍ وشَيطَانَةٍ لَقِي أَحدهما صاحِبه بِالسكَّةِ         
  .)٣(»مِنْها والنَّاس ينْظُرون إِلَيهِ

وارتكب معها الفاحشة فكأن إبداء السر مثل معصية الفـسق جهـاراً            ،  واقعهاكأنه  :ومعناه
المسلمين أن يتحدثوا بما يفعلون مع أزواجهم من الـتكلم فـي            -- ينهى والحديث،  نهاراً
 والإنـسان   ،   وسـوء الأدب   ،  ل على الوقاحـة   وكل شيء عمل سراً لأن ذلك يد      ،  النكاح

 ويجـر إلـى     ،   وهذا لغو يؤاخذ عليـه     ،   وحديثه في فائدة   ،   االله يصرف وقته في طاعة   
 فقـد  ، التـصرف مـن الكبـائر    هـذا  وقد عد ابن حجر الهيتمـي     ،  الاستهتار والمجون 

إفْشَاء الرجلِ سِر زوجتِهِ وهِي سِـره  : ائَتَينِالْكَبِيرةُ الثَّالِثَةُ والرابِعةُ والستُّون بعد الْمِ     "[(:قال
  )٤(").بِأَن تَذْكُر ما يقَع بينَهما مِن تَفَاصِيلِ الْجِماعِ ونَحوِها مِما يخْفَى

 فهذا مما يجـب  ،  في هذه الأمورـ تعالى ـفعلى المسلم والمسلمة أن يستترا بستر االله  
ولا ،   فليتق الزوجـان ربهمـا     ،   وفي إذاعته وإشاعته فساد عظيم     ،  ىأن يطوى ولا يحك   

  .يقعان في هذه الكبيرة
  :سترأمرالبكارة ليلة العرس : رابعاً

 التي تقوم بها بعض  الأسر الحرص على إظهار الـشرف             المستهجنة من العادات السيئة  
زوج بطريقة لا   ويدخل ال ،   أبيض بنتهم المتزوجة من خلال فض الزوج لبكارتها بمنديل       لا

                                         
 ).١٤٣٧:رقم، ٢/١٠٦٠(، تحريم إفشاء سر المرأة:   باب، النكاح: كتاب.الإمام مسلم في صحيحهأخرجه (١)
 ).٨/ ١٠(سلم على صحيح م النووي شرح(٢)
، ٢٥٣/ ٢(، ما يكره مـن ذكـر الرجـل مـا يكـون مـن إصـابته أهلـه         :  باب، النكاح: كتاب، وأخرجه أبو داود في سننه ) ١٠٩٧٧:رقم، ١٦/٣٧٥(، أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (٣)
 ).٢٨٧/ ٦(صحيح وضعيف سنن الترمذي .وصحح الألباني جزء منه، ) ٢٧٨٧:رقم، ٥/١٠٧(ما جاء في طيب الرجال والنساء :  باب، ابواب الأدب، ؛والترمذي في سننه )٢١٧٤:رقم
  .)٤٥/ ٢" (ابن حجرالهيتمي:الزواجرعن اقتراف الكبائر)(٤
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 )١٨٣١(

كـشف  فـضلاً عـن     ،  فيها من الغلظة والقسوة والعنف ما فيها      ،  تتفق ومقصود  الشرع     
  .ي المحرماتعلالناس إطلاع بعض العورات و

؛لأنه كـشف للعـرض بمـا لا يجـوز علمـه إلا              ومحرم شرعاً   مستهجن علانوهذا الإ 
 وأن  ،   ونساء لاًلا يجوز للمرأة كشف عورتها المغلظة للحاضرين أجمعين رجا        فللزوجين؛

 تحريم النظر إلى عورة الغير بـدون مـسوغ محـرم            ؛لأن)١ (.هذا العمل لا يقره الدين    
 )٢(.باتفاق الفقهاء

فأقرّ الإسـلام منهـا الطيـب       ،  للناس عادات منها الحسن ومنها القبيح     ولقد جاء الإسلام    
 ـ          ،  الحسن ونهى عن السيئ    ادات الخبيثـة    ولا شك في أن هذه العادة المشار إليها من الع

وهي من عادات الجاهلية التي أمر الإسلام بالابتعاد عنها؛ لما فيها من امتهـان        ،  المرذولة
 والذي هـو خليفـة االله فـي         ،  لكرامة الإنسان الذي هو أشرف مخلوق من مخلوقات االله        

لا "قال رسـول االله  ؛ وقد أمر الإسلام بصون الإنسان وعدم إلحاق الضرر بـه      ،  أرضه
 .)٣("رارضرر ولا ض

ومن المؤسف أن بعض النسوة اللآتي يقمن بهذه العملية قد يقمن بعمل فيه بعض وجـوه                
خاصة وأن البنت قد تكون فضت بكارتها ولم يعلم الزوج بذلك إلا فـي              ،  الغش والتدليس 
 ـ        ،  ليلة الدخول بها   على " المنديل"عندها يقمن بالحصول على دم ووضعه على ما يعرف ب

  . العروسأنه نتاج فض بكارة
  .وقد يفعل الرجل ذلك إذا تعذر عليه فض البكارة ؛استجابة لمتطلب العادات والتقاليد

لا أساس له مـن  ، وباب من أبواب  التشهير، وفي جميع الأحوال فإن هذه الأفعال مشينة    
وتكـشف  ،  وقد لفظه كثير من الناس في زماننا هذا ؛ لما فيه من غلظة وقـسوة              ،  الشرع

  .اب المحرماتوارتك، العورات

                                         
  . ١/٤٧٨، م ٢٠١٦ - هـ ١٤٣٧ ، الثانية: الطبعة،  صنعاء–الجيل الجديد ناشرون : الناشر، فضل بن عبد االله مراد. د: المقدمة في فقه العصر)(١
  التفريع في فقه الإمام مالك ، ١/٣٠٠بدائع الصنائع للكاساني، ١٠/١٥٥للسرخسيالمبسوط )(٢
  سيد كسروي حسن: المحقق، عبيد االله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجلَّاب المالكي: 

أبو الحـسين  :  البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١/٢٩٥يالغرناط بن جزيا :قهية القوانين الف، ٢/٤١٨، م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ ، الأولى:  الطبعة،   لبنان – بيروت   ،  دار الكتب العلمية  :الناشر
، المغنـي لابـن قدامـة   ، ١٣/٣٥١،  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ، الأولى: الطبعة،  جدة–دار المنهاج : الناشر، قاسم محمد النوري: المحقق، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي     

٣/٣٧٣.  
هذا حديث صـحيح الإسـناد   :"وقال) ٢٣٤٥:رقم، ٢/٦٦(؛ والحاكم في المستدرك)٢٢٣٨٠: رقم٥/٣٢٦(؛  والإمام احمد في مسنده )٢٩٨٢:رقم، ٥/١١٧٤(، مام مالك في الموطأأخرجه الإ )٣(

 .على شرط مسلم: وقال الذهبي في التلخيص .على شرط مسلم و لم يخرجاه 
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  )١٨٣٢(

والمـساس  ،  الأخذ بمبدأ الستر في الجرائم المتعلقـة بهتـك العـرض          :  الثاني المبحث
  .بالشرف

  :هيدتم
وجعلت السّتر قرين الكثير من حـالات  ،  الشريعة الإسلامية كثيراً في هذا الباب    تاحتاط

االله استحياء مـن    ،  فأوجبت على من سولت نفسه مقارفة هذه الذنوب ستر نفسه         ،  الحدود  
وجعلت السّتر في هذا المقـام خيـر مـن    ، وندبت للشاهد ستر جريمة الزناـ،  تعالى  ـ

أوجب الإسلام صفة معينة في حق المرأة الزانيـة طلبـاً           ،  حتى عند إقامة الحد   ،  الشهادة
  .  للستر

كما ناقش الفقهاء المعاصرون مسألة رتق غشاء البكارة طلباً للستر وخاصة فـي حالـة               
، مسألة التحرش بالفتيات والسّتر عليهم من المجني عليهـا أومـن أهلهـا            و،  الاغتصاب

  وما يرتبط به من أحكام ، والتشهيرالإلكتروني
طالب ثمانيـة بيانهـا     هذه المسائل وثيقة الصلة في م      ولاتنأ تتمة للفائدة    بحثوفي هذا الم  

  :كالتالي 
  .اً شيئالمعاصيالأمر بالسّتر لمن أصاب من هذه :  الأولالمطلب

أن يقلع عـن الـذنب      ،  المعاصيإذا وقع في ذنب من هذه        على أن المسلم     )١(اتفق الفقهاء 
  .)٢(ولا يفضحها، ويستر على نفسه، ـ تعالى ـويتوب إلى االله 

، قاضـي  من الحدود من الاعتراف به عند الاًالسّتر أولى بالمسلم على نفسه إذا واقع حد     ف 
وهذا فعـل أهـل   ، لذنب وتكون نيته ومعتقده ألا يعود   وذلك مع اعتقاد التوبة والندم على ا      

  .)٣(العقل والدين
 فإنـه لا يعلـم   ـ تعـالى   ـرجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلـى االله   :"قال ابن عابدين

  .)٤(. القاضي بفاحشته لإقامة الحد عليه؛ لأن السّتر مندوب إليه

                                         
 وإِنَّما الـصواب أَن  :"حيث قال البابرتي في العناية، أولى مندوب إليه و أن الستروالحنابلة، والمالكية، ؛فقال جمهور الفقهاء من الحنفيةستحبوالاأ ندب الولكن اختلفوا فيه؛هل هو على سبيل    (١)

و قال ابـن  ٥/٢١٤ط دار الفكر، العناية شرح الهداية لمحمد أكمل الدين البابرتي.)منْدوب إلَيهِ(أَي السّتر ) وهو(لُه وقَو. اللَّه تَعالَى أَحب السّتر علَى عِبادِهِ وشَرطَ زِيادةَ الْعددِ تَحقِيقًا لِمعنَى السّتر          
لسلْطَانِ وذَلِك مع اعتِقَادِ التَّوبةِ والنَّدمِ علَى الذَّنْبِ وتَكُون نِيتُه ومعتَقَده أَلَّا يعود فَهذَا أَولَـى بِـهِ   السّتر أَولَى بِالْمسلِمِ علَى نَفْسِهِ إِذَا وقَّع حدا مِن الْحدودِ مِن الِاعتِرافِ بِهِ عِنْد ا   :"عبد البر في التمهيد   

 ـتعـالى ـــ   والتوبة فيما بينـه وبـين االله   ، ستر نفسه فالأولى له :"وقال ابن قدامة في المغني، ٢٣/١١٩لتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد   ا .مِن الِاعتِرافِ  المغنـي لابـن   "  ــ
  .١٠/١٨٢قدامة

فتح الباري لابن .ستُر نَفْسه ولَا يذْكُر ذَلِك لِأَحدٍ ويؤْخَذُ مِن قَضِيتِهِ أَنَّه يستَحب لِمن وقَع فِي مِثْلِ قَضِيتِهِ أَن يتُوب إِلَى اللَّهِ تَعالَى وي  :"بالاستحباب؛حيث قال ابن حجر في قصة ماعز       وقال الشافعية 
 .١٢/١٢٤حجر 

؛ معـالم  )١٨٢/ ١٠(، المغني لابن قدامة، )١٤٩/ ٦(، م١٩٩٠/هـ١٤١٠، بدون طبعة: الطبعة،   بيروت –دار المعرفة   : الناشر،  ؛ الأم للشافعي  )٤٨٧/ ١٠(،  فتح الباري لابن حجر   : انظر(٢)
 ).٣/٣٠١(، السنن للخطابي

                    ، المغنـي لابـن قدامـة   ، )١٤٩/ ٦(الأم للـشافعي  ، )٢٣/١١٨(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابـن عبـد البـر   ، )٤/ ٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  (٣)
)١٨٢/ ١٠(.  

 ). ٤/ ٤) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤)
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 )١٨٣٣(

نائبه ولـيس لـه أن يـرجم        أي يرجمه الإمام أو     : "فيرجم المحصن :" وفي الفقه المالكي  
  .)١(والأولى أن يستر على نفسه ويخلص التوبة فيما بينه وبين االله؛...نفسه

 ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي االله عز وجل ولا يعـود            ":قال الشافعي   
  .)٢("يقبل التوبة عن عبادهعز وجل لمعصية االله فإن االله 
حتـى  ، ةتصها مطبقة على مشروعية السّتر وأفضلي  أن الشريعة نصو  ووجه الحكم المتقدم    

وهذه مـن  ، )٣( أن يستر على نفسه-- لما اعترف بالزنا ندبه النبي ـ ـإن ماعزاً  
  . صلوات االله وسلامه عليه إلى يوم الدين، الرحمة التي بعث بها سيد الأولين والآخرين

  :استدلواعلى هذا الحكم بما يلي و
أَن رجلاً اعتَرفَ علَى نَفْسِهِ بِالزنَـا       «في الموطأ عن زيدِ بنِ أَسلَم        ما رواه الإمام مالك      )أ

: ثُـم قَـالَ  ... بِسوطٍ فَأُتِي بِسوطٍ  - - فَدعا لَه رسولُ اللَّهِ      - -علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ     
        دح نوا عتَنْتَه أَن لَكُم آن قَد ا النَّاسهذِهِ       أَيه مِن ابأَص نالقاذوراتودِ اللَّهِ م   تَتِرسئاً فَلْيشَي 

  .)٤(»بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّه من يبدِ لَنَا صفْحتَه نُقِم علَيهِ كِتَاب اللَّهِ
كُـلُّ  : "  يقُولُ--سمِعتُ رسولَ اللَّهِ :  قُولُهـ ـوفي الصحيحين عن أبي هريرة  )ب
 ثُم يـصبِح    ،   وإِن مِن المجاهرةِ أَن يعملَ الرجلُ بِاللَّيلِ عملاً        ،  ي معافًى إِلَّا المجاهِرِين   أُمتِ

 ،  وقَد باتَ يستُره ربـه     ،   عمِلْتُ البارِحةَ كَذَا وكَذَا    ،  يا فُلاَن :  فَيقُولَ ،  وقَد ستَره اللَّه علَيهِ   
و نْهاللَّهِ ع كْشِفُ سِتْري بِحص٥("ي.(  

ل أمتـي يتركـون فـي الغيبـة إلا          كوالأظهر أن يقال المعنى     :"قال ابن حجر العسقلاني   
والمجاهر الذي أظهر معصيته وكشف     ،  المجاهرون والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفي      

  .)٦("ما ستر االله عليه فيحدث بها

بإسـناده عـن أبـي بكـرة          -في شان المرأة الغامديـة     -وروى الإمام أحمد وغيره     )ج
:  فَقَالَـتْ ،  علَى بغْلَتِهِ واقِفاً إِذْ جاءوا بِامرأَةٍ حبلَى       -- أَنَّه شَهِد رسولَ اللَّهِ      ،  حدثَهم:"أنه

سـتَتِرِي بِـسِتْرِ اللَّـهِ      ا: " -- فَقَالَ لَها رسولُ اللَّـهِ       ،   فَارجمها ،   أو بغَتْ  ،  إِنَّها زنَتْ 
:  فَقَالَ ،  ارجمها يا نَبِي اللَّهِ   :  فَقَالَتْ ،  علَى بغْلَتِهِ -- والنَّبِي   ،   ثُم جاءتِ الثَّانِيةَ   ،  فَرجعتْ

                                         
 ). ٣٢٠/ ٤(؛الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٤٥٥/ ٤( بلغة السالك لأقرب المسالك ؛وي على الشرح الصغيراحاشية الص(١)
 ).١٤٩/ ٦(الأم للشافعي (٢)
  ).١٨٢/ ١٠(، المغني لابن قدامة(٣)
 .سبق تخريجه(٤)
النهي عن هتك الإنسان ستر نفـسه رقـم   :  في الزهد والرقائق باب، ؛ومسلم في صحيحه)٦٠٦٩:رقم، ٨/٢٠(، ؤْمِنِ علَى نَفْسِهِستْرِ الم: باب،  الأدب :كتاب،   أخرجه البخاري في صحيحه    (٥)

٢٩٩٠ 
 ). ٤٨٧/ ١٠(فتح الباري لابن حجر (٦) 
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  )١٨٣٤(

لَو قُسم أَجرهـا  «: فَصلَّى علَيها ثُم قَالَ ........... ثُم جاءتِ    ،  استَتِرِي بِسِتْرِ اللَّهِ فَرجعتْ   "
مهسِعازِ ولِ الْحِجأَه ني١(» ب(.  

إذا أصاب معصية فإنه مأمور أن يستر علـى نفـسه؛           في الحديث دليل على أن المسلم       و
  . في قبول التوبةحيث لم يجعل الشرع إقامة الحد شرطاً

  :هذا الباب عدة مسائلرتب الفقهاء على و
  : أن يحثه على الإقرار، م من شخص حداًيكره لمن عل: المسألة الأولى

 أن يحثـه علـى   ، يكره لمن علم من شخص حـداً ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أنه  
  :واستدلوا على ذلك بما يلي؛ )٢(الإقرار

بادر إلى رسـول االله  :  وقد كان قال لماعز، أنه قال لهزال   «- -عن النبي   ما روي    )أ
- -٣(» لك ألا سترته بثوبك كان خيراً: قبل أن ينزل فيك قرآن(.  

 لايغلق باب التعيير مـن      -كما في حالة الزنا   –أن الحد وإن أقيم على الجاني       :وجه الدلالة 
  .لذا كان السّتر على النفس أولى، الخلق

-جاء ماعز بن مالك إلى عمر بـن الخطـاب         «:  قال ،  روي عن سعيد بن المسيب    و )ب
-  فاسـتتر  : قال. لا: قال. أخبرت بهذا أحدا قبلي   : ل له فقا. إنه أصاب فاحشة  :  فقال له

 فتـب   ،  يرعير ولا ي  غّ واالله ي  ،   فإن الناس يعيرون ولا يغيرون     ،   وتب إلى االله   ،  بستر االله 
 ،  فقال له مثل ما قال عمـر       ،   ـ ـ فانطلق إلى أبي بكر   .  ولا تخبر به أحدا    ،  إلى االله 

 .)٤ (» فذكر له ذلك- - حتى أتى رسول االله ، فلم تقره نفسه
 أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلـى االله  تدل هذه القصة على   :وجه الدلالة 

 ،  كما أشار به أبو بكر وعمر على مـاعز ،  ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحدـ تعالى  ـ
 كما  ،   ولا يرفعه إلى الإمام    ،   ولا يفضحه  ،  وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا        

 ).٥ (» لكلو سترته بثوبك لكان خيراً«:  في هذه القصة--قال 
 أحب لمن أصاب ذنبا فستره االله عليه أن يستره علـى  ": فقالـ ـوبهذا جزم الشافعي  

 .)٦(" واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر؛نفسه ويتوب

                                         
 ، ) ٤٤٤٤:رقـم ، ٤/١٥٢( بِرجمِهـا مِـن جهينَـةَ    --أَةِ الَّتِي أَمر النَّبِـي  الْمر: باب، الحدود : كتاب، وأخرجه أبو داود في سننه) ٢٠٤٣٦:رقم، ٣٤/٨٣(أخرجه الإمام أحمد في مسنده    )١(

شـعيب  (قال المحقـق )٨/٢٢١( ،  والبيهقي في السنن الكبرى، ) ٧٢٠٩:رقم، ٤/٢٩٢) (حضور الإمام إقامة الحدود وقدر الحجر الذي يرمى به       : باب،  الحدود  : كتاب" الكبرى"والنسائي في   
 ". فهو صدوق،  وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن سليم، وي عن عبد الرحمن بن أبي بكرةاإسناده ضعيف لإبهام الر) :"  وآخرون،  عادل مرشد- الأرنؤوط

 .)١٨٢/ ١٠(، ؛المغني لابن قدامة)٤٨٧/ ١٠(، تح الباري لابن حجر ؛ف)١٤٩/ ٦(، الأم للشافعي: انظر(٢) 
 .  سبق تخريجه(٣)
 ). ١٨٢/ ١٠(، المغني لابن قدامة:انظر(٤)
 ).١٢٤/ ١٢(، لابن حجر، فتح الباري(٥)
 ).١٤٩/ ٦(، الأم للشافعي(٦)
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 )١٨٣٥(

 ـ ـ عن أبي هريرة  وهذا الوجه من التعيير ورد في مقام آخر من كتب السنن   قـال ـ
 فَشَهِد علَى نَفْسِهِ أَنَّه أَصاب امرأَةً حراماً أَربع مـراتٍ           --جاء الأَسلَمِى إِلَى نَبِى اللَّهِ      :"

      النَّبِى نْهع رِضعي كُلُّ ذَلِك--   ِةلَ فِى الْخَامِسفَأَقْب ........       النَّبِـى مِعفَـس جِمبِهِ فَر رفَأَم            
--      ـهِ فَلَـملَيع اللَّه تَرذَا الَّذِى سإِلَى ه احِبِهِ انْظُرا لِصمهدقُولُ أَحابِهِ يحأَص نِ مِنلَيجر 

مِس والَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنَّه الآن لَفِى أَنْهارِ الْجنَّةِ ينْقَ        ...... تَدعه نَفْسه حتَّى رجِم رجم الْكَلْبِ     
  .)٢(»"يتغمس فيها:"وفي رواية النسائي.)١(»فِيها 

انْظُر إِلَى هذَا الَّذِى ستَر اللَّه علَيهِ فَلَم تَدعه نَفْسه حتَّى رجِـم             :" ففي قول أحدهما لصاحبه   
  .الحد عليه ن أقيمإشاهد على بقاء المسبة والتعيير حتى و" رجم الْكَلْبِ

  :عدم مطالبة الجاني بالتفسير إذ أقر على نفسه بالزنا عند  القاضي  :المسألة الثانية
ولا ،  فلا يطالب بتفسيره  ،   دون تفسير  -بالزنا – قاضين الجاني إذا أقر على نفسه عند ال       إ

  .)٣(؛ويستفاد وجه هذا الحكم من فقه الشافعيةإن لم يثبت ويتعين، يقام عليه الحد
  :واستدلوا على ذلك بما يلي

يا رسولَ االلهِ :  فَقَالَ، --جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي : قَالَ:  قالـ ـا روي عن أنس  مب )أ
   لَيع هاً فَأَقِمدتُ حبـولِ االلهِ        :  قَالَ ،  أَصسر علَّى ملَاةُ فَصتِ الصرضحو   ىـا قَـضفَلَم 

هـلْ حـضرتَ   «:  قَـالَ ،   فَأَقِم فِي كِتَاب االلهِ    ،  حداًيا رسولَ االلهِ إِنِّي أَصبتُ      : الصلَاةَ قَالَ 
  .)٤(»قَد غُفِر لَك«:  قَالَ، نَعم: قَالَ» الصلَاةَ معنَا؟

يـا  :  فَقَالَ ،  -جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي     :  قَالَ ـ ـ وفي رواية عن عبد االله بن عمرو      )ب
 رتُ امالَجولَ االلهِ إِنِّي عسدِينَةِرى الْما  ، أَةً فِي أَقْصهـسأَم أَن ونـا دا متُ مِنْهبإِنِّي أَصو  ، 

فَلَم :  قَالَ ،   لَو ستَرتَ نَفْسك   ،  لَقَد ستَرك االلهُ  :  فَقَالَ لَه عمر   ،   فَاقْضِ فِي ما شِئْتَ    ،  فَأَنَا هذَا 
   النَّبِي دري-   َلُ فجالر انْطَلَقَ فَقَام  ،    النَّبِي هعفَأَتْب --  اهعلاً دجةَ    ،   رذِهِ الْآيهِ هلَيتَلَا عو  :

إِن الْحسنَاتِ يـذْهِبن الـسيئَاتِ ذَلِـك ذِكْـرى          ،  أَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزلَفاً مِن اللَّيلِ      {
٥(، }لِلذَّاكِرِين(.لٌ مِنجمِفَقَالَ رةً؟ قَالَ:  الْقَوخَاص ذَا لَهااللهِ ه ا نَبِيلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً«:يب«)٦(.  

ولم ؛لم يحده لأنه لم يفسر موجـب الحـد         --هذان الحديثان على أن النبي    :وجه الدلالة 
  .)٧ (بل استحب تلقين الرجل صريحاً،  إيثاراً للستر--يستفسره النبي 

                                         
 ".ضعيف:وقال الألباني، )٧١٦٤: رقم، ٤/٢٧٦(، ؛والنسائي في السنن الكبرى)٣٣٩:رقم، ٣/١٩٦(؛والدارقطني في سننه )٤٤٣٠:رقم، ٤/٢٥٥(، أخرجه أبو داود في سننه (١)
 ، )٧١٦٤: رقم، ٤/٢٧٦(، ئي في السنن الكبرىالنسا(٢)
 ).٨٠/ ١٧(، شرح النووي على مسلم:انظر(٣)
 ). ٢٧٦٤:رقم، ٢١١٧/ ٤] (١١٤: هود[} إِن الْحسنَاتِ يذْهِبن السيئَاتِ{: قَولِهِ ــ تعالى ــ:  باب، التوبة : كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه (٤)
  .١١٤ الأية رقم، هودسورة (٥)
 ). ٢٧٦٣:رقم، ٢١١٦/ ٤] (١١٤: هود[} إِن الْحسنَاتِ يذْهِبن السيئَاتِ{: قَولِهِ ــ تعالى ــ:  باب، التوبة : كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه (٦)
 ). ٨١/ ١٧(، شرح النووي على مسلم(٧)
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  )١٨٣٦(

  :تعريض القاضي للمقر الرجوع عن إقرارهاستحباب :المسألة الثالثة
أن يظهـر لـه     والتعريض له بالرجوع    ،  الذي يثبت عنده الحد بالإقرار    ،  قاضييستحب لل 
، ؛وهذا ما قال به فقهاء المالكية     أو يطرده ،  والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم     ،  إذا تم  الكراهية

  :استدلوا على ذلك بما يليو؛)١( والحنابلة 
 --لَما أَتَى ماعِز بن مالِكٍ النَّبِـي  : قَالَ- رضي  االله عنهما    - عباس  ما روي عن ابن    )أ

 لْتَ «:قَالَ لَهقَب لَّكتَ ،  لَعزتَ ،  أو غَمولَ اللَّهِ   : قَالَ» أو نَظَرسا رلاَ ي  ،....     ـرأَم ذَلِـك فَعِنْد
  .)٢(» بِرجمِهِ 
لا يكني  . ( أي فظننت أن هذا زنا    ) غمزت   (،  أي واعترف بالزنا  ) لما أتى ماعز    (وقوله  

  .أي صرح بهذا اللفظ ولم يكن عنه بما يدل عليه وفي معناه ) 
 ولم يكن عنه بلفظ آخـر       من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحاً       ) لاَ يكْنِي    .....وقوله  

كالجماع ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل علـى مجـرد                
  .)٣(لاجتماع ا

وهـو فِـي    -- أَنَّه قَالَ أَتَى رجلٌ مِن الْمسلِمِين رسولَ اللَّهِ          ـ ـ عن أَبِي هريرةَ  )ب
الْمسجِدِ فَنَاداه فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنِّي قَد زنَيتُ فَأَعرض عنْه حتَّى ثَنَّى ذَلِك أَربع مـراتٍ                 

فَقَالَ أَبِك جنُون فَقَالَ لَـا قَـالَ فَهـلْ           شَهِد علَى نَفْسِهِ أَربع مراتٍ دعاه رسولُ اللَّهِ          فَلَما
  .)٤(اذْهبوا بِهِ فَارجموهأَحصنْتَ قَالَ نَعم قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 ؛يرجع عن اعترافه  ن  أأنه يريد منه    " ؟"  أبك جنون  --فهم من قول النبي   ي:وجه الدلالة  
ستراً لحاله واستبعاداً أن يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكـه ولعلـه يرجـع عـن           

  .)٥("قوله
  .ستر الشاهد ما رأى وعدم الإخبار به: الثانيالمطلب 

فإنـه  ،  ويخاف أن يفضح أمره   ،  وخاصة مع من ارتكب جريمة    ،  السّتر مندوب إليه شرعاً   
إن الإدلاء  :فقهـاء الجمهـور   قـال   لهذا المقصد الأسمى ؛لـذا      تحقيقاً  ،  يجب السّتر عليه  

، وحكم الشهادة الوجوب العيني إذا توقف عليها الحـق        ،  ن تطلب مبطل لها   أبالشهادة قبل   
  )٦ (.والوجوب الكفائي إذا لم يتوقف عليها

                                         
العربـي للنـشر   : دار الكتـاب : الناشـر ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي: على متن المقنع الشرح الكبير ، )٨٠/ ٩(المغني لابن قدامة   ،  ٢٣/١٢١التمهيد لابن عبد البر   (١) 

 . ٧/٢٣٢للزحيلي،  الفقه الإسلامي وأدلته، ١٠/٢٠٩، امحمد رشيد رض:فاشربا، والتوزيع
 ).٦٨٢٤رقم، ٨/١٦٧(، تهل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمز: باب، الحدود :كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه(٢)
 ). ١٢٤/ ١٢(، فتح الباري لابن حجر(٣)
 .)١٦٩١:رقم، ٣/١٣١٨(من اعترف على نفسه بالزنى : باب، الحدود :كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه(٤)
 ).   ٥١٠/ ٥(، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض(٥)
 المغنـي  ، )١٧٥ – ١٧٤ / ٤(، الشرح الكبير  للدردير، )٤/٢٤٩(، وياقرب المسالك للص بلغة السلك لأ، )١٠٢/ ٩(، لعيني لدايةالبناية شرح اله ،  )٣٦٧/ ٧(للبابرتي؛ العناية شرح الهداية  (٦)

 .)٥٩٤/ ٦(، ؛مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني)٧٢/ ٩(، لابن قدامة
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 )١٨٣٧(

الشاهد في الحدود يخير بين أن يستر وأن يظهر؛لأنه مخير بين أن يـشهد              :"قال البابرتي 
 والسّتر أفضل نقـلاً   ،  وبين أن يتوقى عن هتك المسلم حسبة الله       ،  الله فيقام عليه الحد   حسبة  
 للذي شهد عنده وهو رجل يقال له هزال الأسـلمي لـو   - -: فقوله« أما الأول   .وعقلاً

من ستر على مسلم    «- -:  وقوله ،  )١(» لك سترته بثوبك وفي رواية بردائك لكان خيراً      
  .)٢(» والآخرةستر االله عليه في الدنيا

وأما الثاني فلأن السّتر والكتمان إنما يحرم لخوف فوات حق المحتاج إلى الأمـوال واالله               
 وليس ثمة خوف فوات الحق فبقي صيانة عرض أخيـه  ، العالمين  غني عنـ تعالى  ـ

  .)٣( " ولا شك في فضل ذلك، المسلم
ولَـا   { ـ تعـالى   ـ كيف كان السّتر أفضل مع تنصيص قولهبأنه :وعورض هذا القول

  .}تَكْتُموا الشَّهادةَ
  .)٤( الآية نزلت في المداينة في حقوق العباد لا في الحدود بأن:وأجيب عنه

وإلا ،  لما فيه من السّتر المطلوب في غير المجاهر بالفـسق         :والترك أولى :"وياالص قالو
  .)٦(بت منهوبالتالي فليس للشاهد أن يبدي شهادته إلا إذا طل؛)٥(فالرفع أولى

 وحينئذ يكون   ،  ستر الإنسان على نفسه وعلى غيره واجب      وذهب بعض المالكية  إلى أن       
ثـم الـذين    ،  ثم الذين يلـونهم   ،  خير الناس قرني  «: --لقول النبي   ؛)٧(ترك الرفع واجباً  

ويخونـون ولا   ،  ويـشهدون ولا يستـشهدون    ،  ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفـون      ،  يلونهم
  )٨(»يؤتمنون
 ـمر إليه مما فيه حد أو تعزير في شيء من حقـوق االله    الأإذا رفعلقاضي يندب لوعليه 
 ولا سـيما إذا كـان  ، ول أن يصرفهاويح،  العاصي بالسّتر عليالشاهدأمر  أن يـتعالى  
  . بالصلاح والاستقامة أو كان مستور الحال معروفاًالعاصي

                                         
والحـاكم فـي   ,، ٢/١٦١، والإمام أحمد فـي مـسنده  ، )٢٨٧٨٤ ح رقم(٥/٥٤٠،  وما يصنَع بِهِ بعد إِقْرارِهِ؟،  كَم مرةً يردفِي الزانِي: باب، الحدود: كتاب، أخرجه ابن أبي شيبة في سننه    (١)

 . ذَا حدِيثٌ صحِيح الْإِسنَادِ ولَم يخَرجاهه:وقال، ٤/٤٠٣، الحدود: كتاب، المستدرك
 . سبق تخريجه(٢)
 .)١٠٢/ ٩(، لعينيل؛البناية )٣٦٧/ ٧(ية  للبابرتي؛العناية شرح الهدا(٣)
 ). ٢٠٦/ ١٢(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  للزيلعي(٤)
 ). ٤/٢٤٩(، وياقرب المسالك للصبلغة السلك لأ(٥)
 ).٢/٦٦٢(، المرجع السابق نفسه:انظر(٦)
 .)١٧٥ – ١٧٤ / ٤(، الشرح الكبير  للدردير(٧)
 ).٣٦٥٠ح رقم(، ٥/٢، باب فَضائِلِ أَصحابِ النَّبِي، كتاب أصحاب النبي، أخرجه البخاري في صحيحه(٨)



– 

  )١٨٣٨(

  :أدلة هذا الحكم
  :يستدل لهذا الحكم بما يلي

 يا هزالُ أَمـا  : الحجارة قال بِرجمِهِ فَلَما مستْه  النبي  أَمر حينما   عز الأسلمي قصة ما )أ
وذلك كناية عن عـدم إذاعـة هـذه    ؛)١" (لَو كُنْتَ ستَرتَه بِثَوبِك لَكَان خَيراً مِما صنَعتَ بِهِ    

  .)٢(»ره االلهُ يوم الْقِيامةِومن ستَر مسلِماً ستَ« : يقول فإن الرسول ، الفاحشة
قَالَ ابـن جـريجٍ     :عن محمد بن أبي بكر قَالَ     :وأخرج الحاكم والبيهقي في صحيحيهما    )ب

      ـنـقَ مِمبي رٍ لَـمأَم نع ائِلُكفَقَالَ إِنِّي س رامِرٍ إِلَى مِصنِ عةَ بقْبإِلَى ع وبو أَيأَب كِبرو
  ر عم هرضولِ اللَّهِ حس        ِولَ اللَّهستَ رمِعفَ سأَنْتَ كَيإِلَّا أَنَا و      ِـؤْمِنـتْرِ الْمقُولُ فِي سي

يقُولُ من ستَر مؤْمِناً فِي الدنْيا علَى عورةٍ ستَره اللَّه عز وجـلَّ       فَقَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ     
  .)٣(لَى الْمدِينَةِ فَما حلَّ رحلَه يحدثُ هذَا الْحدِيثَيوم الْقِيامةِ فَرجع إِ

 تعـالى  ـه فهو مخير في أداء الشهادة حسبة الله  يوعليه فإن الشاهد إذا رأى الجريمة بعين
أو ترك الشهادة رغبة في السّتر على أخيـه  ،  ومحارمه أن تنتهك،   وغيرة على حدوده   ـ

 ويكره إشـاعة الفاحـشة   ، لآن االله يحب السّتر على عبادهو؛المؤمن وعدم إشاعة الفاحشة  
 ،  والميـل إلـى إشـاعتها   ،  بل نفر من شيوع خبرها والحديث عنها  ،  وفضيحة المسلمين 

إِن الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع الْفاحِشَةُ فِي الَّذِين آمنُوا لَهم عذاب أَلِيم فِـي  : ـ تعالى  ـفقال  
نْيا والدونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهةِ والْآخِر)٤( .  

كتعريضه لمقر  ،    الشهادة    الشهود بالتوقف عن  على  أن يعرض   قاضي مطالب شرعاً ب   لفا
 فشهد  ،  جاء رجل إلى عمر   :"؛قال ابن قدامة  بحد االله ليرجع عن إقراره؛تحبيباً له في السّتر       

مـا  : فقال عمـر ، ثم جاء شاب يخطر بيديه،   ..عمر فتغير لون    ،  على المغيرة بن شعبة   
  رأيـت أمـراً  ، يـا أميـر المـؤمنين   : فقـال ..، عندك؟ وصـاح بـه عمـر صـيحة     

فأمر بأولئك  : قال؛- -الحمد الله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد         :فقال...؛قبيحاً
،  المشهود عليه  حد؛إن كملت شهادته  ،  توقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة     ف،  ؛النفر فجلدوا 
  )٦(.وهذه قضية مشهورة في الفقه الحنبلي)٥ (.حد أصحابه، وإن لم تكمل

                                         
 ،  ٤/٤٠٣(والحاكم  في المـستدرك ، )٤٣٧٧:  رقم،  ٤/١٣٤(في الستر على أهل الحدود : باب، الحدود  :كتاب،  ؛وأبو داود في سننه     )٢١٩٤٢: رقم   ،   ٥/٢١٧(،  أخرجه أحمد في المسند   )(١

  ).٧٢٧٨ رقم ،  ٤/٣٠٦(؛والنسائي في السنن الكبرى ) ٥٣٠ رقم ،  ٢٢/٢٠١(،  والطبراني في المعجم الكبير؛ الإسنادصحيح: وقال) ٨٠٨٠رقم 
 . سبق تخريجه(٢)
 ".منقطع الاسناد):١/١٣٤(قال الهيثمي ؛)١٨٩٣٦:رقم، ١٠/٢٢٨(، ؛وعبد الرزاق في المصنف)١٧٤٥٤:رقم، ٢٨/٦٥٦(أخرجه  الإمام أحمد في مسنده (٣)
 .١٩:الآية رقم، ورة النور س(٤)
/ ٤( الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها؟ وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟   :  باب ،  القضاء والشهادات : كتاب،  شرح معانى الآثار  :  في ،  وىاأخرجه الطح  الأثر(٥)

 . م١٩٩٤ ،  هـ١٤١٤ -الأولى : الطبعة، عالم الكتب: الناشر، ويالأبي جعفر الطح، شرح معانى الآثار ) ١٥٣
/ ٢٢(، ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهـوتي )٣٤٨/ ١٢(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي)٥٩٤/ ٦(، ؛مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني)٧٢/ ٩(، المغني لابن قدامة (٦)

٤٦٨.( 
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 )١٨٣٩(

 مـن    وأرجو أن لا يفضح االله على لسانه رجـلاً         ،   حسناً أرى شاباً : ـ ـ وقول عمر 
متى كـان الـسّتر     ،  شاهد على تحبيب الشاهد في السّتر     - -أصحاب محمد رسول االله     

  .)١ (.أولى من الشهادة 
  السّتر على المرأة المتلبسة بالزنا:  الثالثلبالمط

 ـو، من المسائل المهمة في هذا الإطار مسألة ضبط الزوج زوجته متلبسة بجريمة الزنا   د ق
  .بحثها الفقهاء في أكثر من موطن 

 اتهـم   فاتفق الفقهاء أنـه إذا    ،  قضية الرمي بالزنا  يختلف حكم الزوجين عن الأجانب في       ف
ولـم يـأت بأربعـة يـشهدون     ، وكانت عفيفة، ليست زوجة لها بصريح الزنرجل امرأة   

ودفعـاً  ،  زجراً له ولأمثاله عن ارتكاب هذه المعصية، فإنه يحد حد القذف،  بصحة اتهامه 
ولم يأت بأربعـة يـشهدون علـى        ،  أما إن اتهم الزوج زوجته بالزنا     ؛للعار عن المقذوف  

  )٢.(انوإنما يشرع في حقه اللع،  فلا يحد حد القذف، ادعائه
وما ، كما يتضح من معرفة سبب نزول آية اللعان،  هذه القضيةـ ـوقد ذكرالصحابة  

 كاشـفة ،  وهي التي نزلت فيها آيات اللعانـ ـرة سعد بن عبادة  غيورد ذكره بشأن 
دون نظـر  ، عن أثر عنصر الاستفزاز الذي يحمل الزوج على قتل زوجته ومن يزني بها   

 ـ ـ  ابن عباس  قال،  والاحتكام إلى المخارج الشرعية   ،  إلى مسألة السّتر عليها    لمـا  :ـ
والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُـم لَـم يـأْتُوا بِأَربعـةِ شُـهداء فَاجلِـدوهم       :(نزلت هذه الآية 

قد تفخذها رجل لـم  )٤(لهكذا أنزلت يا رسول االله؟لو أتيتُ لَكَاع      :قال سعد بن عبادة   ؛)٣(....
 فواالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء       ،  ي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء        يكن ل 

 ، واالله إني لأعرف أنها مـن االله      ،   بأبي وأمي  ،  يا رسول االله  ،  ....؛هحتى يفرغ من حاجت   
،  حتى جاء هلال بن أمية من حديقة له فرأى بعينيـه فواالله ما لبثوا إلا يسيراً  ....وأنها حقّ 

، واالله يا رسول االله إني لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك بـه  :ثم قال  ... ،  وسمع بأذنيه 
والَّـذِين يرمـون    :  فـأنزل االله   ،  ...بضربهفهم رسول االله    ...،  واالله يعلم أني صادق   

  مهإِلا أَنْفُس اءدشُه ملَه كُني لَمو مهاجوأَز... فقال رسول االله ؛" : يا شِرهِـلالُ أب ،  فـإن 
 ، اشـهدي : ثم قيل لهـا   ..... فشهد أربع شهادات     ،  اشهد:قيل لهلال ..." االله قد جعل فَرجاً   

                                         
 ).٨٢/ ٧( م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧: كر، عام النشردار الف: البداية والنهاية، ابن كثير،  الناشر)١(

  .١/٤٧٦الهداية للكلوذاني، ٥/١٣٨الأم للشافعي، ٢/٣٥٨المدونة للإمام مالك، ٣/١٥٤النهر الفائق لابن نجيم، ٥/٤٤الأصل للشيباني(٢)
  .)٤(من الأية رقم، سورة النور(٣)
  ).٢٦٨/ ٤(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير؛. وللمرأة لكاع، لكع:يقال للرجل؛ثم استعمل في الحمق والذم، العبد:عند العرب اللكع(٤)
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  )١٨٤٠(

ففـرق  ..، واالله لا أفضح قـومي وقالت .......فشهدت أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبين    
  ).٢) (١(."ولا يرمى ولدها،  ولا يدعى لأب،  وقضى أن الولد لها--بينهما رسول االله

                  هـرأَخْب اعِدِيدِ الـسـعس ـنلَ بهس ابٍ أَننِ شِهاب نع الِكوفي الموطأعن الإمام م» أَن
   لَانِيجمِراً الْعيوا     :قال.....عنْهع أَلَهتَّى أَساَللَّهِ لَا أَنْتَهِي حـولَ      ؛وستَّى أَتَى رح مِريوع فَقَام

يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت رجلاً وجد مع امرأَتِـهِ رجـلاً أَيقْتُلُـه          :طَ النَّاسِ فَقَالَ   وس-  -اللَّهِ  
 قَد أُنْزِلَ فِيك وفِي صاحِبتِك فَاذْهب فَائْـتِ         - -فَتَقْتُلُونَه أَم كَيفَ يفْعلُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

:  فَلَما فَرغَا مِن تَلَاعنِهِما قَـالَ عـويمِر-         - وأَنَا مع رسولِ اللَّهِ       ،بِها قَالَ سهلٌ فَتَلَاعنَا   
قَـالَ  » - -فَطَلَّقَها ثَلَاثاً قَبلَ أَن يأْمره رسولُ اللَّهِ ؛كَذَبت علَيها يا رسولَ اللَّهِ إن أَمسكْتها     

  ).٣) ( تِلْك بعد سنَّةَ الْمتَلَاعِنَينِمالِك قَالَ ابن شِهابٍ فَكَانَتْ
والأحاديث وما يرتبط بها من وجوه تشريعية تكـشف  ، فهذه الآيات التي نزلت في الواقعة   

مـع التـزام    ،  متى كان ممكنـاً   ،  بجلاء عن مدى أهمية عنصر السّتر على المرأة الزانية        
وفتح نافـذة مـن نوافـذ        ،طريق العقل والتروي بدلاً من خوض غمار وسواس الشيطان        

  . كان من الممكن أن يتم غلقها بطريق التفكر والتدبر والتروي، الجريمة 
 ـ ـأن رجلاً على عهد عمـر    رويما :فاحشة أيضاًومن شواهد حالات التلبس بال  ـ

 فلما كـان فـي بعـض        ،  استخلف يهودياً في بيته يخدم امرأته     ،  خرج في بعض غزواته   
  ):٤( فسمع اليهودي يقول، سلمين في سحرخرج رجل من الم.. الليالي

  خلوت بعرسه ليل التمام... وأشعث غره الإسلام مني 
  على قود الأعنة والحزام... أبيت على ترائبها ويمسي 

  )٦(فئام ينهضون إلى فئام... منها ) ٥(كأن مجامع الربلات
 فأهـدر دم    ،  -  رضِـي اللَّـه عـن      - فأخبر بذلك عمر     ،   فقتله ،  فدخل عليه الرجل  

  .)٧(اليهودي
  . فقتله هل يقتل به أم لا؟ في من وجد مع امرأته رجلاًفقهاءواختلف ال

                                         
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بـاالله إنـه   {:  باب، التفسير : كتاب، منها ما أخرجه البخاري في صححيه، اها بروايات متعددة أكثر من واحد من الرواة     وقصة هلال بن أمية ر    (١)

؛وأبـو داود  )١٤٩٦:رقم، ١١٣٤/ ٢( وغيرها بوضع الحمل  ،  انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها    :  باب ،  الطلاق: كتاب،  ؛ ومسلم في صحيحه   )٤٧٤٧:رقم،  ٦/١٠٠] (٨: لنورا[} لمن الكاذبين 
  ).٣١٧٩:رقم، ٣٣١/ ٥(، تفسير سورة النور: باب، التفسير: كتاب، ؛والترمذي في سننه )٢٢٥٦:رقم، ٢/٢٤٣(، في اللعان: باب، الطلاق :كتاب، في سننه

                ،  م١٩٩٢ - هــ  ١٤١٢ ، الثانيـة : الطبعـة ،   الـدمام  –دار الإصـلاح    : عصام بن عبد المحسن الحميدان الناشر     :  المحقق ،  النزول للنيسابوري : أسباب). ١١٠/ ١٩(،  تفسير الطبري   (٢)
   ).٣١٧: ص(

  ).٣٨٦/ ١٧(، بدون تاريخ ، دار الفكر:  الناشر، ؛ المجموع شرح المهذب)٣١/ ٦(، ؛ الأم للشافعي)٦٩/ ٤(المنتقى شرح الموطأ (٣)
  )١٢٨/ ١(م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ،  بيروت–دار الفكر : الناشر، ابن الأثير، أسد الغابة : انظر"الوافر "هذه الأبيات من البحر(٤)
  .٥/١٦٩لسان العرب :انظر.الأفخاذوهي باطن ،  جمع ربلة:الربلات(٥)

  .٨/٥٥١، جامع الأصول لابن الأثير.الجماعة من الناس: الفئام(٦) 
 ـ١٤٢١ ، الأولى: الطبعة،  جدة–دار المنهاج  : الناشر،  قاسم محمد النوري    : المحقق،  البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن العمراني       :انظر(٧) ؛ عيـون  )٣١٨/ ١١(،  م٢٠٠٠ - هـ

  ). ٣٥٥/ ٥(، ابن كثير، ؛ البداية والنهاية )٤/١١٣(،  هـ١٤١٨ ، بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، (ة الدينوري أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيب، الأخبار
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 )١٨٤١(

 فمن قتلـه  ، إذا كان الزاني غير محصن فعقوبته الجلد فقطوالذي عليه الأئمة الأربعة أنه      
  ).١(في غير حالة التلبس اعتبر قاتلاً عمداً وأقيد به؛ لأنه قتل معصوم الدم

عنـد مالـك وأبـي    ، اني غير المحصن في حالة تلبس فلا عقوبة على قاتله     تل الز وإذا قُ 
  ). ٢(حنيفة وأحمد

 فقد كان يتغدى يوماً فأقبل عليـه رجـل يعـدو            ،   ـ ـ وحجتهم في ذلك قضاء عمر    
إن هـذا   : وجاء جماعة في أثره فقالوا     ،  ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم حتى قعد مع عمر        

لقـد ضـربت فخـذي      : ما يقول هؤلاء؟ قال الرجل    : رفقال عم . قتل صاحبنا مع امرأته   
: ما يقول الرجل؟ فقـالوا    : فقال لهم عمر   ،   فإن كان بينهما أحد فقد قتلته      ،  امرأتي بالسيف 

فقـال عمـر   ؛ضرب بالسيف فقطع فخذي امرأته وأصاب وسـط الرجـل فقطعـه اثنين        
  ). ٣( وأهدر دم القتيل، إن عادوا فعد:للرجل

 القتل في حالة التلبس بالزنا بالاستفزاز الـذي ينتـاب القاتـل             ويعلل بعض الفقهاء إباحة   
 فإن كانت المزني بها أجنبية      ،   وهؤلاء يفرقون بين الأجنبية وغير الأجنبية      ،  فيدفعه للقتل 

 وإن لم تكن أجنبية يباح القتل؛ لأن الزنا بالأجنبية لا يستفز الشخص كما              ،  فلا يباح القتل  
  ).٤(الخ....أو أم أو أختيستفزه الزنا بأهله من زوجة 

فيرون أن  ،  وإنما يعللونها بتغيير المنكر   ،  ولكن أغلب الفقهاء لا يعللون الإباحة بالاستفزاز      
قتل الزاني غير المحصن في حالة التلبس تغيير للمنكر باليد وهـو واجـب علـى مـن                  

بيحـون   وي، وأصحاب هذا الرأي لا يفرقون بين الزنا بأجنبية أو بغير أجنبيـة     . استطاعه
 وهذا هـو الـرأي   ، قتل الزاني غير المحصن رجلاً كان أو امرأة في حالة التلبس مطلقاً         

  ). ٥(الراجح في المذاهب الثلاثة 
أما الشافعي فلا يرى قتل الزاني غير المحصن في حالة التلبس إلا إذا لم يمكن منعه عن                 

ليها بعقوبـة القتـل العمـد       وفيما عدا هذا يعتبر قتله جريمة يعاقب ع       ،  الجريمة إلا بالقتل  
ولأن دفع المنكـر  ، سواء كانت هناك حالة استفزاز أو لم تكن؛لأن الاستفزاز لا يبيح القتل 

علـى أن بعـض     ،  )٦(،  لا يبيح القتل إلا إذا كان القتل هو الوسيلة الوحيدة لدفع المنكـر            
                                         

م الوهـاج فـي شـرح    الـنج ؛)٦/٢١( الأم للشافعي ؛)٢/٤٢٧(، ؛ بداية المجتهد لابن رشد)٣١٣/ ٤(، ؛ حاشية الدسوقي لابن عرفة)٥٧٢/ ٥(، البناية شرح الهداية بدر الدين العينى       :انظر(١)
  ).٢٧٠/ ٨(؛المغني لابن قدامة)٢٥٤/ ١٩(، ؛المجموع شرح المهذب للنووي)٣٥٤/ ٨(المنهاج لكمال الدين أبي البقاء الشافعي؛ 

  .المراجع السابقة(٢)
 د عبد الفتاح محمـد  -د عبد االله بن عبد المحسن التركي : ع تحقيقالشرح الكبير على المقن) ٢٧٠/ ٣(،  منصور بن يونس البهوتى،  ؛ شرح منتهى الإرادات     )٢٧٠/ ٨(المغني لابن قدامة    (٣)

  ). ١٣٥/ ٢٥( م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ ، الأولى: ـــالطبعة،  جمهورية مصر العربية- القاهرة ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان:الناشر، الحلو
  )١٢٢/ ٤(، لابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤)
 فَإِن قَتَلَه كَان علَيهِ الْقَود إلَّا ،  وهو جبار لَا شَيء علَيهِ فِيما دون النَّفْسِ، لَا:  هلْ علَيهِ قِصاص؟ فَقَالَ ،  وسئِلَ عن رجلٍ وجد رجلاً عِنْد زوجتِهِ فَقَاتَلَه فَكَسر رِجلَه أو جرحه           :"بن فرحون قال ا (٥)
أَن        دهِ قَولَيع كُونجِ فَلَا يجِ فِي الْفَرخُولِ الْفَرلَى دع ودشُه هعم كُونجِيلِ قَتْلِهِ،  يهِ بِتَعلَياتِهِ علْطَانِ لِافْتِيالس مِن بهِ الْأَدلَيا عإِنَّمرأى رجلا "؛ وقال ابن نجيم )٢/١٨٥(لابن فرحونتبصرة الحكام .  و

  ).. ١٢٢/ ٤(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ." وإن قتله فلا قصاص عليه، ه أو بامرأة رجل آخر وهو محصن فصاح به ولم يهرب ولم يمتنع عن الزنا حل لهذا الرجل قتلهيزني بامرأت
لا يـصدق إن  :  وفي الظاهر، لا قصاص عليه ولادية: وبين االله ــ تعالى ــففيما بينه .. وجدته يزني بامرأتي أو جاريتي أو يلوط بابني :  ثم قالمن قتل محصناً :" قال الإمام الشافعي   (٦)

  ).٣٥٤/ ٨(أبو البقاء الشافعي؛ ، النجم الوهاج في شرح المنهاج".سقط عنه القود..  فإن أقام القاتل أربعة على زناه ، أنكر ولي القتيل ذلك
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  )١٨٤٢(

ويبـيح  ،  ظة يرى قتل الزاني غير المحصن ما دام قد أولج لأنه مواقع في كل لح              يةالشافع
  ).١(هؤلاء لدافع المنكر أن يبدأ بالقتل

متى  كانت الجريمـة  ،  هو عدم القتل في حالة التلبس - واالله أعلم    -والراجح في تقديري  
وصوناً لما تبقـى مـن      ،  قد وقعت؛ وخاصة أن الشارع قد أوجد له مخرجاً وهو اللعان            

صة وأن الـضرر المترتـب       خا - الزوج والأولاد  –البيت من ركائز تحيا عليها الأسرة       
على الطلاق بموجب أحكام اللعان أخف ضرراً من الأثر المترتب علـى قتـل المتلبـسة     

على النحـو المبـين فـي       ،  حتى وإن كانت العقوبة مخففة      ،   فإنه يخضع للعقوبة   ،  بالزنا
  . قانون العقوبات المصري

  :ما عليه العمل في القانون المصري
، للعقوبة) الاستفزاز الناتج عن التلبس   (القانون عذراً مخففاً     وهي من المسائل التي  جعلها     

ولا يوجد شك في    ،  وت في تحديد المستفيد من هذا العذر الخاص       اعلى تف ،  لا المسقطة لها  
 مخففاً من العقاب يعتبر اتجاهاً سـليماً خاصـة إذا          أن اعتبار استفزاز المجني عليه عذراً     

 عندما قـرر  منظمفال؛ المباشر في ارتكاب الجريمةكان هذا الاستفزاز خطيراً وكان السبب    
هذا العذر قد راعى الحالة النفسية التي تعرض لها الجاني عندما يشاهد من يملك عرضه               
وشرفه يرتكب هذه الجريمة المنافية للدين والأخلاق فأراد أن يجعـل مـن ذلـك عـذراً           

  ).٢( يؤدي إلى تخفيف العقوبة بالنسبة لهقانونياً
  :المعاصرة فإنه يجب التأكيد على أمرين ما ذهبت إليه القوانينومع أهمية 

أن استيفاء صاحب الحق حقه خارج نطاق القانون أو النظام افتيات على حق ولـي       :الأول
الأمر الذي أناطت به الشريعة والقانون تنفيذ القانون وتتبع آثاره تحقيقـاً للأمـن العـام                

د على تعزير من استوفى حقـه خـارج نطـاق           الفقهاء التأكي على  والخاص؛لذلك لم يفت    
وإنما عليه الأدب من الـسلطان؛ لافتياتـه     :"كما قال ابن فرحون المالكي    ،  الشرع والنظام   

دفعاً للتهارج وقطعـاً للفوضـى      ،  وهذا معتبر في استيفاء كل حق     ،  )٣."(عليه بتعجيل قتله  
  .والعمل خارج نطاق الشريعة والقانون

وخاصة مـع تـوفر     ،  ي عليه في دفع الاعتداء على العرض        مع تقرير حق المجن   :الثاني
عنصر الاستفزاز لضبط الزوج أو الزوجة في حالة تلبس بالزنا وما يترتب على ذلك من               

فإن التروي في اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ على المجني عليه تـوازن     ،  قتل وغيره   
مـر إلـى الـسلطات    وتعريض سمعته للخطـر ورفـع الأ   ،  وجمع شتات أسرته  ،  حياته  

                                         
  ). ٣٥٤/ ٨(النجم الوهاج في شرح المنهاج (١)
  ) وما بعدها٢٠٤: ص(، م ٢٠١٦-م٢٠١٥العام الجامعي ، دار النهضة العربية ، الوجيز في الاجراءات الجنائية، يوسف بكري محمدبكري /د: انظر(٢)
    ). ٢/١٨٥(، تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي(٣)
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 )١٨٤٣(

وخاصة أن العقوبة مازالت    ،  أو الطلاق في هدوء قد يكون الأجراء الأفضل         ،  المختصة  
 والتعيير لازالت صفحاته مفتوحة يقرؤها الجميع عبر وسائل         - وإن كانت ستخفف   -قائمة

ومن هنا نفهم الحكمة والقصة التي من أجلها شرع اللعان في           .الإعلام والاتصال المختلفة  
 وتمهـل   ،  وكيف دار الحكم بين غيرة سيدنا سعد بن عبادة وعصام بن عـدي            ،  م  الإسلا

  ).١( كما ورد في كتب التفسيرـ ـهلال بن أمية وعدم وتصبره 
وفيه دليل على أن الإسلام جعل فقه اللعان مخرجاً من فتنة القتل للزانية أو الزانـي ومـا    

  . بعبادهـ تعالى ـالله وهذه من رحمة ا، يتبعه من تعيير لاينمحي أثره
حكم السّتر على المغتصبة أو من جنت علـى نفـسها بجريمـة الزنـا     :  الرابع المطلب
  .وتابت

 وعدم استشعار   ،  تحمل في طياتها طابع الخسة وذهاب الحياء      ،  الاغتصاب جريمة نكراء    
 ،وفقد موجبات المرؤة؛لذا عدها بعض الفقهاء وجهاً من وجـوه الحرابـة  ، الخوف من االله 

 لعنـصر   - الشريعة والقانون  -مما يدل على تقديرهما   ،  وسار على هديهم قانون العقوبات    
إذ لا يتحدى السلطة العامة إلا من كان قوياً قادراً علـى            ،  الخطورة الإجرامية للمغتصب  

 ـ تعـالى   ـوإن االله  ، وترويع الآمنين وبث الذعر في نفوس المطمئنين ، تنفيذ جريمته 
  .ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ع بالقرآن يزع بالسلطان ما يز

،  الاغتـصاب    مإذ يقرر هذه الحقيقة الموجعة لجرائ     ،  ورحم االله ابن العربي الفقيه المالكي     
وأن النـاس كلهـم   ،  ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأمـوال    :"...قائلاً

 ، المرء من زوجته وبنتـه    ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب           
  .)٢(.."ولو كان فوق ما قال االله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج

  .)٣(.وقريب منه ما قاله الإمام الشوكاني
السّتر علـى المغتـصبة أو مـن     بحث الفقهاء مسألة    ،  ولأهمية السّتر في هذا الموضوع      

اء هو تـرجيح جانـب       والذي عليه جمهور الفقه    ،  جنت على نفسها بجريمة الزنا وتابت     
 في حق المكلف الـذي ارتكـب   إذا كان السّتر مشروعاً؛لأنه )٤ (السّتر على جانب الكشف   

                                         
  ).١١٣/ ١٩(، تفسير الطبري (١)
 .)٩٥/ ٢(، أحكام القرآن لابن العربي (٢)
 ،  سواء كان مسلما أو كافرا،  فاعلم أن ذلك يصدق على كل من وقع منه ذلك، ا تقرر لك ما قررناه من عموم الآية ومن معنى المحاربة والسعي في الأرض فساداذإ:" يقول الإمام الشوكاني(٣)

،  أو النفي من الأرض،  أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ، وأن حكم االله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب،  وجليل وحقير،  في كل قليل وكثير، في مصر وغير مصر  
فـتح  :"--االله أو سنة رسوله:بل من كان ذنبه هو التعدي على دماء العباد وأموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم في كتاب، ولكن لا يكون هذا حكم من فعل أي ذنب من الذنوب        

 ). ٤١/ ٢(،  هـ١٤١٤ -الأولى : الطبعة،  بيروت،  دمشق- دار الكلم الطيب ،  كثيردار ابن: الناشر، القدير للشوكاني 
،  بيـروت –دار الكتب العلمية : الناشر،  محمد علي معوض، سالم محمد عطا:  تحقيق ،  ؛الاستذكار لابن عبد البر   )٣٥٢/ ٣(؛المنتقى شرح الموطأ ؛   )١٣٢/ ١٦(،  المبسوط للسرخسي :انظر(٤)

،  لبنـان – بيروت ، دار الغرب الإسلامي: الناشر، حجي، د محمد : تحقيق،  أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، ؛ المقدمات الممهدات)٥٣٩/ ٥(، م٢٠٠٠ ه ١٤٢١ ،  الأولى: الطبعة
 ). ١٥٤/ ٦(، ؛كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي)١٤١/ ٧(؛المغني لابن قدامة )٢٧٥/ ٣( م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ، الأولى: الطبعة
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  )١٨٤٤(

 به في حق من أرغمت عليها من غير ذنب منهـا            اً ومأمور اً فإن كونه مشروع   ،  الفاحشة
 .ولا إرادة من باب أولى وأحرى؛ لأن الرخصة إذا ثبتت مع عدم العذر فثبوتها معه آكد

 أن يـستر  ـ تعـالى   ـنه يستحب للزاني وكل من ارتكب معصية الحق فيها الله  ه فإوعلي
 أو مجـاهرة فحـرام    وأما التحدث بها تفكهاً،  بأن لا يظهرها ليحد أو ليعزر    ،  على نفسه 

  .قطعاً
 مـن  ـ تعالى  ـإلى االله  وفي شأن المرأة المغتصبة أو من جنت على شرفها ثم تابت 

أم يلزم سـبيل  هل من الحكمة أن يحدث وليها بما كان منها ؟فوتقدم لها خاطب    ،  ذنبها  
  .السّتر عليها؟

ومثلها من زنـت ثـم تابـت        ،  اتفق جمهور الفقهاء على أن السّتر على المغتصبة أولى          
وجميع الذنوب تمحوها التوبة إن تـاب منهـا قبـل           ،  )١(،  ؛لعموم الأدلة الواردة في ذلك    

يا أَيها الَّذِين آمنُوا تُوبوا إِلَى اللَّهِ تَوبةً نَصوحاً عسى : ـلى   تعاـالمعاينة بإجماع لِقَولِهِ  
    ئَاتِكُميس نْكُمع كَفِّري أَن كُمبر)وقوله عز وجل  .  وعسى من االله واجبة    )٢ :   ُلقْبالَّذِي ي وهو

التائب من الـذنب كمـن لا   «: - -وقول النبي؛)٣(التَّوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ  
معرة الكبيرة يكفرها الحد وتمحوها التوبة والورع والعفاف فيصير فاعلهـا           و.)٤(»ذنب له 

  .)٥(لأن التائب من الذنب كمن لاذنب له؛كأنه لم يأت قبيحاً
 من زنى مـرة ثـم       :"فقالوا،  وجعلوا ذلك في الآخرة   ،  وتشدد فقهاء الشافعية في المسألة      

 وصار من أورع خلـق االله  ،   ولو لازم العدالة   ،   أبداً لح بأن صلح حاله لم يعد محصناً      ص
ن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خللـه بمـا يطـرأ لـه مـن      لأ؛ وأزهدهمـ تعالى  ـ

بأن هـذا بالنـسبة إلـى       : أجيب.قد ورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له        : فإن قيل ؛العفة
  .)٦("الآخرة

 وحق ـ تعالى  ـالقتل يجتمع فيه حق االله   هذا الحكم القاتل عمداً؛لأن ويستثنى من عموم
 ، ومن شرط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التبعات إلـيهم            . المقتول المظلوم 

وهذا ما لا سبيل للقاتل إليه إلا أن يدرك المقتول قبل موته فيعفو عنه ويحلله مـن قتلـه                   

                                         
 .  المراجع السابقة(١)
 . ٨ الآية:سورة التحريم(٢)
 .٢٥الآية : سورة الشورى(٣)
 رقـم  ،  ١٠/١٥٤(؛والبيهقي في سـننه  )١٠٢٨١ رقم ،  ١٠/١٥٠(،  والطبراني في المعجم، ) ٤٢٥٠:  رقم،  ٢/١٤١٩(، ذكر التوبة : باب، الزهد  : كتاب،  أخرجه ابن ماجه في سننه      (٤)

، ٢٥٠/ ٩(صحيح وضـعيف سـنن ابـن ماجـة     :انظر. وحسنه الألباني".رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه       ) : "١٠/٢٠٠(،  ال الهيثمي في مجمع الزوائد    وق) . ٢٠٣٤٨
 ). ٤٢٥٠:رقم
 ). ٢٨٦/ ١٠(الذخيرة للقرافي ؛(٥)
؛الإقناع في حل ألفـاظ أبـي   )١٧٠/ ٤(، م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ، الأولى: الطبعة، يعزدار الفكر للطباعة والنشر والتو:  الناشر ،   للبكري ،  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين      :رانظ(٦)

 ). ٥٢٩/ ٢(،  بيروت–دار الفكر : الناشر،  دار الفكر-مكتب البحوث والدراسات : المحقق،  محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، شجاع شمس الدين
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 )١٨٤٥(

، إِلا مـن مـاتَ مـشْرِكاً   ، كُلُّ ذَنب عسى االله أَن يغفره    « --؛لقوله  )١(طيبة بذلك نفسه  
  .)٢( » متعمداًأومؤمِن قَتَلَ مؤمناً

  :أو من زنت ثم تابت، أدلة جواز السّتر على المغتصبة
هو عموم الأدلة مـن القـرآن       ،   من أكثر ما استدل به جمهور الفقهاء المجيزون للستر          

  :والمعقول، والآثار، والسنة النبوية، الكريم
،  عموم الآيات الدالة على قبول توبة التائب إذا تاب وأخلص النية الله            :فمن القرآن الكريم  

  .)٣ (إِن اللَّه يحِب التَّوابِين:ـ تعالى ـكقوله 
 .)٤ ())التَّائِب مِن الذَّنْبِ كَمن لَا ذَنْب لَه-)): - النبي  عموم قول :ومن السنة النبوية

 أَن رجلاً خَطَب إِلَى رجلٍ أُخْتَه فَـذَكَر         : الإمام مالك عن أبي الزبير      ما رواه  :ن الآثار وم
 مالـك   :أَنَّها قَد كَانَتْ أَحدثَتْ فَبلَغَ ذَلِك عمر بن الْخَطَّابِ فَضربه أو كاد يضربه ثم قـال               

ا أحدثت يريد أنه قد أصـابها مـا      إخبار الرجل عن أخته إذا خطبت إليه أنه       .:أي" والخبر
قـد   ولعلهـا كانـت   ـ ـفأنكر ذلك عليه عمر بن الخطاب  . يوجب عليها حد الزنى

 يقبـل  ـ تعالى  ـأقلعت وتابت ومن عاد إلى مثل هذه الحال لا يحل ذكره بسوء فإن االله  
 ـ           ،  التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات      ا  ولا يلزم الولي أن يخبر من حال وليتـه إلا بم
الجنون والجذام والبرص وداء الفرج وأمـا غيـره         : يلزم في ردها وهي العيوب الأربعة     

  .)٥("من العيوب فلا يلزمه ذلك 
 فإذا كان ذلك حـرم الخبـر       ،  من تابت وأقلعت عن غيها    أفاد هذا الخبر أن     : وجه الدلالة 
، لبينة عليهـا   ووجب الحد على من قذفها إذا لم يقم ا         ،   وحرم رميها بالزنا   ،  بالسوء عنها 

 .)٦( أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات-وقد أخبر االله عز وجل 
 ـ ن رجلاً أَتَى عمر بن الْخَطَّابِ     أابن عبد البر بسنده عن الشعبي       : أيضاً وروى  ـ ـ  ـ

 وعمدتْ إِلَى الـشَّفْرةِ فَـذَبحتْ       فَقَالَ إِن ابنَةً لِي ولِدتْ فِي الْجاهِلِيةِ وأَسلَمتْ فَأَصابتْ حداً         
سكَتْ وأَقْبلَتْ علَى الْقُرآنِ وهِي تُخْطَب إِلَي فَـأُخْبِر مِـن شَـأْنِها             نَثُم  ،  ...نَفْسها فَأَدركْتُها 

                                         
واختلـف  :"قـال ،  إلى ما ذكره ابن رشد فيها الإشارةلكن يمكن ، ولا وجه لتفصيل القول فيها هنا  ،  وأحكام هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه        ) ١٩٣/ ١٨(،  دالبيان والتحصيل لابن رش   (١)

 وذهب جماعة منهم إلى أنه لا توبة له والوعيد لاحق ، وبته مقبولةفذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة وأن ت  : العلماء في قبول توبته وإنفاذ الوعيد عليه على قولين        
روي أن سائلا سأل ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة عن من قتل رجلا .  وزيد بن ثابت،  وعن ابن عباس وأبي هريرة،   فممن روي ذلك عنه ابن عمر على ما جاء في هذه الحكاية عنه             ،  به

 لأنه روي عنه أن إمامة القاتل - رحِمه اللَّه -وإلى هذا ذهب مالك . هل يستطيع أن يحييه؟ هل يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء : هم قال مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ فكل      
 ).١٩٣/ ١٨(البيان والتحصيل .لا تجوز وإن تاب

، ٢/٢٨٤(، ؛والنسائي في سننه )١٦٩٠٧:رقم، ٢٨/١١٢(والإمام أحمد في مسنده، ) ٤٢٧٢:رقم، ١٦٧/ ٤(، تل المؤمنفي تعظيم ق: باب، الفتن والملاحم: كتاب،  أخرجه أبو داود في سننه      (٢)
 ".صحيح: وقال الذهبي في التلخيص .هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه : وقال) ٨٠٣١:رقم، ٤/٣٩١(، الحدود:  كتاب، ؛ والحاكم في المستدرك)٣٤٤٦:رقم
 .٢٢٢:ن الآية رقمم،  سورة البقرة(٣)
 ). ٥٨٣/ ٩(، ؛ تفسير الطبري)٥٣٩/ ٥(، الاستذكار لابن عبد البر: وانظر.  سبق تخريجه (٤)
 ). ٣٥٢/ ٣(المنتقى شرح الموطأ ؛(٥)
 ). ٥٨٣/ ٩(الاستذكار لابن عبد البر (٦)
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  )١٨٤٦(

          لَئِن فَتَكْشِفُه اللَّه هتَرإِلَى سِتْرٍ س دمأَتَع رمفَقَالَ ع بِالَّذِي كَان        ئاً مِـنتَ شَـيذَكَر لَغَنِي أَنَّكب 
  .أَمرِها لَأَجعلَنَّك نَكَالاً لِأَهلِ الْأَمصارِ بلْ أَنْكِحها نِكَاح الْعفِيفَةِ الْمسلِمةِ

                جوـزي أَن ادـلاً أَرجر ابٍ أَننِ شِهطَارِقِ ب نلِمٍ عسنِ مسِ بقَي نةُ عبى شُعورو   نَتَـهاب 
 ـ  فَأَتَى عمر  . إِنِّي قَد بغَيتُ   ،  إِنِّي أَخْشَى أَن أَفْضحك   :فَقَالَتْ  ـ ـ  فَـذَكَر ذَلِـك لَـه       ـ
 .)١("قَالَ فَزوجها.نَعم: قَالَ؟أَلَيستْ قَد تَابتْ:فَقَالَ

  :ومن المعقول 
أن من حصلت منه    و ؛هم له إبعاد المقترف عن استخفاف الناس به وكراهيت      فإن في الستر    
فإذا افتضح زال ذلـك     ،  إذا ستر أمره بقي له وقاية من مروءته        وجههذا ال المعصية على   

 ، إذ لا منفعة للخاطب في إعلامه بما أحدثته مخطوبتـه         ،  وليس هنالك ما يعارض   ،  الاتقاء
 ،  في الخلقة يجب الإعلام به لتجنب الغـرر بالخاطـب           وليس هو عيباً   ،  فإنه ذنب مضى  

 على  ،  كعيوب الأبدان والأخلاق من مرض أو جنون أو حماقة قوية تمنع حسن المعاشرة            
 .)٢(.أن الإخبار بمثل ذلك يوجب انكفاف الرجال عن تزوج المرأة

 رحمـة بمـن   ، يظهر الكثير من معاني رحمة الإسلام بالنـاس      والستر على هذه الأمور     
تلـك  .. المغتصبة المعتـدى عليهـا    ورحمة ب ،  ارتكب جريمة الزنا ثم تاب توبة نصوحاً      

  .الرحمة الحكيمة التي جاء الإسلام ليجعلها أساساً في حياة الناس وتعاملاتهم
  .طلباً للستر)٣(. رتق غشاء البكارة: الخامسالمطلب 

ودليل طهارتهـا  ، تنظر العامة إلى غشاء البكارة على أنه رمز عفة  الفتاة التي لم تتزوج  
ن لزاماً عليها المحافظة على عرضها والتمسك بالشرف والفضيلة         واستقامة سلوكها؛لذا كا  

  .لا يحل لأحد أن يفضه إلا بحقه، وفوق هذا فإنها تخص موطناً من مواطن عفتها ، 
 ووسيلة من وسائل    ،  رتق غشاء البكارة لمن فقدت عذريتها باب من أبواب السّتر عليها          و

بحثها الفقهاء من حيث    ،   المستحدثة   طبية ال وهي من المسائل الفقهية   ،  درء الفضيحة عنها  
  . في تعليل الحكم بالجواز وجعلوا السّتر أساساً، الجواز وعدمه 

                                         
 ).٥٣٩/ ٥(نفسه ، المرجع السابق (١)
 ، الثانيـة : الطبعـة ، دار السلام للطباعة والنـشر :الناشر، التونسي طه بن علي بوسريح: المحقق، الشيخ  محمد الطاهر بن عاشور ، طأكشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في المو     (٢)

 ). وما بعدها، ٢٥٥: ص(، هـ١٤٢٨
 .الجلدة التي على المحل:  وهي، أي عذرتها" ومن زالت بكارتها ):"٣٣٤/ ١( قال في مجمع الأنهر لدماد أفندي(٣)
حكمهن :  أي، حقيقة" فهي بكر"وزت وقت التزوج فلم تتزوج امن عنست الجارية إذا ج"  أو تعنيس،  أو جراحة،  أو حيضة،  بوثبة"البكر اسم لامرأة لا تجامع بنكاح ولا غيره         :  الظهيرية وفي

 ". ولا تكون عذراء، البكرة لأول الثمار ولأول النهارمنه الباكورة و. ولذا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان؛ لأن مصيبها أول مصيب لها، حكم الأبكار
  ".البكر هي التي يكون مصيبها أول مصيب): "٣/٢٧٠(العناية شرح الهداية "رتي الحنفي في :وقال الإمام الباب

 فلو أزيلت ،  وأما العذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل،  الصحيحالبكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو فاسد جار مجرى      ) "٢٨١/ ٢(وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       
 ". فهي أعم من العذراء، بكارتها بزنا أو بوثبة أو بنكاح لا يقران عليه فهي بكر
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 )١٨٤٧(

 ومِنْـه  ،  وقَد رتَقْتُ الْفَتْقَ أَرتُقُه فَارتَتَقَ أَيِ الْتَـأَم :يقال. ضِد الْفَتْقِ   وهو ،   السد أي:والرتْقُ
واتِ ا أولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن الـسم :ـ تعالى  ـومنه قوله  ، )١ (الْفَرجِالرتْقَاء لِلْمنْضمةِ 

ؤْمِنُونأَفَلا ي يءٍ حالْماءِ كُلَّ شَي لْنا مِنعجما وتْقاً فَفَتَقْناهكانَتا ر ضالْأَرو)٢( ،  
م ويطبقها القضاء    ونستطيع تحديد أحكام افتضاض غشاء البكارة والتي كشف عنها العل         

 : حسبما يلي
لا تثار حالة الافتضاض إلا إذا كان المجني عليها عذراء لم يسبق الاتصال الجنسي               . ١

  .بها من قبل أو تدعي ذلك
 حيث يكون مـوغلا فـي   ، لا أثر لوجوده عند القاصرات تحت سن السابعة عموماً         . ٢

د يتمزق المستقيم    فإن حدث الإيلاج رغم تعذره فالذي يتمزق هو العجان وق          ،  الغور
 .فيحدث نزيفا يؤدي إلى وفاتها

 ، ومن الشائع لدى رجال الطب الشرعي أن الافتضاض ليس قرينة على الاغتصاب            . ٣
 .)٣(.فقد يحدث الافتضاض دون اغتصاب وقد يحدث الاغتصاب دون افتضاض

يعتبر وجود التمزقات الحديثة في غشاء البكارة من أهم أدلة الإثبـات الفنـي فـي                 . ٤
 .الشرعي التي تساعد على تشخيص جريمة الاغتصاب في الأنثى البكرالطب 

 ويحدث تمـزق    ،  يحدث تمزق غشاء البكارة عادةً عند الأنثى البكر عند أول جماع           . ٥
 وقد يحـدث    ،  من الغشاء ) السفلي الخلفي (الغشاء غالباً في متوسط الجزء العجاني       

 . في بعض الحالات في أكثر من موقع
في حالات نـادرة يحـصل   ،نت أم كلية لا تنتج دائما عن الجماع     التمزقات جزئية كا   . ٦

كما يمكن ملاحظـة    ، للأعضاء التناسلية الخارجية   تمزق غشاء البكارة نتيجة إصابة    
تمزق غشاء البكارة عند عدد من اللـواتي يمارسـن أو تحتـرفن بعـض أنـواع                 

 ).٤(.الرياضة
 أو شـدة  ،  أو وثبـة ، كارة بأصبع وزوال الب  ":وقد أشار الفقهاء إلى بعضها؛قال البهوتي     

فلها حكم البكر في الإذن؛ لأنها      " لا يغير صفة الإذن   "كسقوط من شاهق    "  ونحوه ،  حيضة
 .)٥(" فأشبهت من لم تزل عذرتها،  ولا وجد وطؤها في القبل، لم تخبر المقصود

                                         
 ).١/٣٢٧(، لمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ،  ، )١١/١١٤( مادة رتق ، لسان العرب لابن منظور: انظر(١)
 ).  ٢٨٣/ ١١(تفسير القرطبي . يعنِي أَنَّها كَانَتْ شَيئاً واحِداً ملْتَزِقَتَينِ فَفَصلَ اللَّه بينَهما بِالْهواءِ) ٣٠(الآية رقم، ياء  سورة الأنب(٢)

  ).٢٢٥-٢١٨:ص (، م٢٠١٢ه١٤٣٣ ، ١ ط،  الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد:  الوسيط في علم الأدلة الجنائية ، محمد نصر محمد/د: انظر(٣)
 .منظمة الصحة العالميـة :  المكتب الإقليمي لشرق المتوسط. الطب الشرعي والسموميات  .)م١٩٩٣. (مجموعة من أساتذة الطب الشرعي في كليات الطب في الجامعات العربية          :  انظر (٤)
  ).٢٢٢-٢١٨:ص( الوسيط في علم الأدلة الجنائية، محمد نصر محمد/ د، )١٠٨( ص
  ).٤٧/ ٥(، للبهوتي، لقناع عن متن الإقناع كشاف ا(٥)
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  )١٨٤٨(

  :أقوال العلماء في مسالة رتق غشاء البكارة
  :نزاع محل الريرتح
 أن تمزق غـشاء البكـارة إذا        ماحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه      خلاف بين الب   لا

كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المـرأة                 
  )١ (.لأنه بذلك لا مصلحة فيه متزوجة أو مطلقة أو أرملة

شـتهر بـين    كما أنّه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنـى ا             –ب  
أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحـرم        ى؛الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزن       

  )٢ (.على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة
كُلُّ أُمتِـي  :"التي استثناها الحديث النبوي، فهي من المجاهرين بالمعصية: ومن جانب آخر  

 ثُم يـصبِح وقَـد   ،  وإِن مِن المجاهرةِ أَن يعملَ الرجلُ بِاللَّيلِ عملاً    ،  ا المجاهِرِين معافًى إِلَّ 
 ،  وقَـد بـاتَ يـستُره ربـه    ، عمِلْتُ البارِحةَ كَذَا وكَـذَا ، يا فُلاَن: فَيقُولَ،  ستَره اللَّه علَيهِ  

  .وحيث إنها مستثناة فإنه لا يجوز في حقها الستر، )٣("سِتْر اللَّهِ عنْه ويصبِح يكْشِفُ 
بل جعل ذلك قرين من كان علـى     ،  وزيادة على ما تقدم فإن الإسلام لم يرغب في نكاحها         

 ـ :ـ تعالى  ـقال االله  ، شاكلتها من الفجور انِيالزشْرِكَةً وةً أو مإِلاَّ زانِي نْكِحانِي لَا يةُ الز
ؤْمِنِينلَى الْمع ذلِك مرحو شْرِكها إِلاَّ زانٍ أو منْكِحلَا ي)٤(.  

 وكَـان بِمكَّـةَ    ،  أن مرثد بن أَبِي مرثَدٍ كَان يحمِلُ الْأُسارى بِمكَّةَ        «في سبب نزولها  وروي  
 ، يـا رسـولَ اللَّـهِ   :  فَقُلْتُ--تُ النَّبِي فَجِئْ:  قَالَ،  وكَانَتْ صدِيقَتَه " عنَاقُ" بغِي يقَالُ لَها  

 فَـدعانِي  ، "والزانِيةُ لَا ينْكِحها إِلَّا زانٍ أو مشْرِك:"  فَنَزلَتْ ،  فَسكَتَ عنِّي : أَنْكِح عنَاقَ؟ قَالَ  
  .)٥(»)لَا تَنْكِحها: (فَقَرأَها علَي وقَالَ

:  قـال ، لمراد الزاني المحدود والزانيـة المحـدودة  ا:أنه قال البصري   عن الحسن روي  و
ولأنها إذا كانت مقيمة    ؛)٦(فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة       ،  وهذا حكم من االله   

  .)٧(وتفسد فراشه،  من غيرهعلى الزنا لم يأمن أن تلحق به ولداً

                                         
دراسـة فقهيـة   –الحكم الشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكـارة  :"بحث، عبد االله مبروك النجار/؛ ولأستاذنا د)١٠١: ص(محمد نعيم ياسين /بحث عملية الرتق العذري للأستاذ  د    : انظر(١)

  ). وما بعدها١٤:ص(، )م٢٠٠٩ مارس ١٠ه ١٤٣٠ع الأول بي ر١٣(، الثالث عشر، مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية " مقارنة
  .المرجعين السابقين: انظر(٢)
 .سبق تخريجه(٣)
 .٣: الآية رقم ، النورسورة (٤)
،                   صحيح وضـعيف سـنن أبـي داود   .والحديث صححه الألباني) ٢٠٥١:رقم، ٢/٢٢٠" (الزانِي لَا ينْكِح إِلَّا زانِيةً"فِي قَولِهِ ــ تعالى ــ :  باب، النكاح: كتاب، أخرجه أبو داود في سننه     (٥)

)٥١/ ٥( . 
 . )١٦٨/ ١٢ (تفسير القرطبي:انظر(٦)
 .)١٤١/ ٧(، المغني لابن قدامة(٧)



 

 )١٨٤٩(

  :لكن يعترض على هذا الحكم بأمرين
فلا يجـوز لأحـد أن   ، اب المغفرة من الذنوب جميعاً تعالى ـ  قد فتح ب ـ أن االله  :الأول
 إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذلِك لِمن يـشاء  :ـ تعالى  ـ قال االله  ، يغلقه

الكتـاب  ولعلها تكون من الذين سبق علـيهم    ،  )١(ومن يشْرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عظِيماً      
إِن أَحدكُم :"ـ ـالمروي عن ابن عمرو  ،  في الحديث المتفق عليه --فتابوا ؛لقوله 

فَإِن الرجلَ مِنْكُم لَيعملُ حتَّى ما يكُون بينَه وبين         ...،  يجمع خَلْقُه فِي بطْنِ أُمهِ أَربعِين يوماً      
  اعنَّةِ إِلَّا ذِرفَ ،  الج   ههِ كِتَابلَيبِقُ عسلِ النَّارِ    ،  يلِ أَهملُ بِعمعفَي   ،      نَـهيب كُونا يتَّى ملُ حمعيو 

اعالنَّارِ إِلَّا ذِر نيبو ،هِ الكِتَابلَيبِقُ عسنَّةِ ،  فَيلِ الجلِ أَهملُ بِعمع٢(" فَي(.  
قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ثـم          والمراد بهذا الحديث أن هذا      :"قال النووي 

وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثـرة   ـ تعالى   ـ إنه من لطف االله
  .)٣("وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة

ممـا  ،  ستقامةالمباعدة بين العصاة وبين باب الا     ،  من شأن العمل بالقول بعد الجواز     :الثاني
فعن أبـي هريـرة     ،  وقد وردت السنة النبوية بالنهي عن ذلك        ،  يجعلهم غرضاً للشيطان    

:  قَالَ بعـض القَـومِ  .....اضرِبوه«:  قَالَ،  بِرجلٍ قَد شَرِب--أُتِي النَّبِي   :" قال ـ ـ
اللَّه اككَذَا«:  قَالَ، أَخْزلاَ تُعِينُوا، لاَ تَقُولُوا ه طَانهِ الشَّيلَي٤(» ع(.  

 بدعائكم عليه بالخزي فيتوهم أنـه مـستحق       :أي،  )لا تعينوا عليه الشيطان   (:والشاهد قوله 
  .)٥(وسالذلك فيغتنم الشيطان هذا ليوقع في نفسه الوس

 كذلك لا خلاف بين الفقهاء في جواز رتق من زالت عذريتها بسبب تعـذر بـه ولا   ـج  
و سوء الأخلاق  بصلة لكن يخشى عليها من مضار المعوقـات            يمت للخيانة أو التدليس أ    
 من زالت عـذريتها دون      –بحكم الأعراف والعادات والتقاليد     –الاجتماعية التي لا ترحم     

والتي لا تقبل أي تبرير له ويغلب عليها سوء الظـن أكثـر مـن               ،  أن يسبق لها الزواج     
  . )٦(الإحسان فيه

فـزوال  ، إذ لا غش فيها إذا ما أجريت لها جراحـة        ،لأن هذه الحالة تختلف عن سابقتها     
فأصبح كالمرض الذي يجب التـداوي منـه؛ولئن   ، بكارتها كان لسبب خارج عن إرادتها   

                                         
 ٤٨: الآية رقم،  سورة النساء(١)
:  رقـم ، ٤/٢٠٣٦(، كيفية خلق الآدمي في بطن أمـه  :  باب، القدر: ؛ومسلم في كتاب) ٢٣٠٨: رقم٤/١١١(،  ذكر الملائكة : باب،  بدء الخلق   : باب: كتاب،  أخرجه البخاري في صحيحه   (٢)

٢٦٤٣( 
 ). ١٩٢/ ١٦(شرح النووي على مسلم (٣)
 ).٧٦٧٧:رقم، ٨/١٥٨(الضرب بالجريد والنعال :  باب، الحدود : كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه(٤)
 )١٧-١٦: ص"(بتصرف، "دراسة فقهية مقارنة–لشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكارة الحكم ا:"  بحث، عبد االله مبروك النجار/ د:انظر(٥)

ه ١٤٣٠ ريـع الأول  ١٣(، الثالث عشر، مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية   " دراسة فقهية مقارنة  –الحكم الشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكارة       :"  بحث ،  عبد االله مبروك النجار   / د:انظر(٦)
  ).وما بعدها ١٤:ص(، )م٢٠٠٩ مارس ١٠



– 

  )١٨٥٠(

كان السّتر مطلوباً في حق من تورطوا في المعاصي فإنه يكون مطلوباً بحـق مـن لـم                  
  .)١(يقترفوها من باب أولى 

  :يما عدا الحالات السابقةحكم إجراء جراحة رتق غشاء البكارة ف 
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إجراء جراحة رتق غشاء البكارة فيما عدا الحـالات              

علـى  ،  ..............كمن زالت بكارتها بسبب واقعة زنا لم يشتهر بين النـاس          ،  السابقة
   :أقوال ثلاثة
من الـسنة   بأدلة  ذلكعلى وااستدلو.)٢( "لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقاً   :القول الأول 

  :والمعقول، النبوية 
 : أدلتهم من السنة النبوية   - أ
  .)٣("من غَشَّنَا فَلَيس مِنَّا"،  عن الغش في عمومه --نهيه  - ١

رتق غشاء البكارة من الغش المنهي عنه ؛لما يؤدي إليه مـن خـراب              :وجه الدلالة 
 ـ  .البيوت وتعطيل الفتيات عن ممارسة دورهن بالزواج         دث أن يـشترط    وقـد يح

 .)٤(وإجراء الجراحة يفوت عليه ذلك، الزوج ان تكون زوجته عذراء 
بأن الغش المشار إليه في الحديث يتعلق بالسلع والمـصنوعات ومـا             :نوقش هذا  -

والقول به في المسألة محل البحث فيه مصادرة على المطلوب مـن النظـر       ،  إليها  
لبسة ببعض المفاسد التـي لا يمكـن   في حقيقته وما يكتنفه من المصالح الكبرى المت 

 .)٥(طالما غلبت فيه المصلحة على المفسدة، أن تؤثر على حكمه 
أُم كُلْثُـومٍ   ومن ذلك ما روته الـسيدة       ،   عن الكذب الذي يستر الحقائق       --نهية   - ٢

كَـذَّاب الَّـذِي    لَـيس ال  «:  يقُولُ --أَنَّها سمِعتْ رسولَ اللَّهِ     :  أَخْبرتْه ،  بِنْتَ عقْبةَ 
 .)٦(» أو يقُولُ خَيراً،  فَينْمِي خَيراً، يصلِح بين النَّاسِ

، في الحديث دليل حرمة الكذب بالإجماع إلا ما استثني بنص خاص            : وجه الدلالة 
فتكـون  ،  وعملية ترقيع غشاء البكارة ليست من الحـالات المـستثناة بالإجمـاع             

 .)٧(حراماً

                                         
، عبـد االله مبـروك النجـار   /د، دراسـة فقهيـة مقارنـة   – الحكم الشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكارة ، )٢٢٩:ص(، محمد نعيم ياسين /د، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة  :انظر(١)
 ).١٨:ص.(

في بحث ". عز الدين الخطيب التميمي/ ود،  ٤٠٧:ص(، بالطائف ، مكتبة الصديق " ثار المترتبة عليها أحكام الجراحة الطبية والآ:" هفي كتاب، محمد الشنقيطي   :وممن قال بهذا الرأي د    (٢) 
  .   هـ١٤٠٧له ضمن بحوث ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت في عام 

 )١٠١:حديث رقم، ٩٩/ ١(»  فليس منامن غشنا«: --قول النبي :   باب، الإيمان: كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
  ).٩٢: ص(محمد ياسين رمضان؛/ د، ؛  عملي الرتق العذري)٤٢٩: ص(، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها محمد بن محمد المختار الشنقيطي(٤)
  ).٢٠:ص.(، عبد االله مبروك النجار/د، دراسة فقهية مقارنة–الحكم الشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكارة (٥)
تحريم الكذب وبيان المبـاح منـه   : ؛ مسلم في البر والصلة والآداب باب)٢٨٩٢: رقم، ٣/١٨٣(ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس :: باب، الصلح :  كتاب ،   أخرجه البخاري في صحيحه    (٦)

  ).٢٦٠٥رقم ، ٤/٢٠١١(
  ).٩٨: ص(محمد ياسين رمضان؛/ د، عملي الرتق العذريمشار إليه ببحث ،  وما بعده٢١٤: قم  حاشية ر،  المرجع السابق ، وآخرون ، إبراهيم رفعت الجمال / د(٧) 
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 )١٨٥١(

 وهذا السّتر لامحل له في حالـة    ،  اط الكذب المحرم هو ستر الحقيقة       بأن من :ونوقش هذا 
، وإنما  بسبب تُعذر به الفتاة       ،  ما إذا القصد من الجراحة إزالة فتق لم ينشأ عن انحراف            

وتسوق أحـداثاً غيـر   ، ولا يسوغ محاسبتها عليه كتلك الحالات التي تجري بها المقادير          
 أن رجـلا تـزوج   ،  فقد روى الزهري    ،   غشاء بكارتها    إرادية  من قبلها تؤدي إلى فتق      

 فأرسـلت إليـه عائـشة إن        ،   كانت الحيضة خرقت عذرتها    ،   فلم يجدها عذراء   ،  امرأة
  .الحيضة تذهب العذرة يقيناً

لـيس عليـه    :  وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عـذراء         ،   والشعبي ،  وعن الحسن 
قـال ابـن    ،  )١( والحمل الثقيل  ،   والتعنس ،  الحيض وكثرة   ،   العذرة تذهبها الوثبة   ،  شيء
لـم أجـدها    :  ويقـول  ،   فيدخل بها  ،  سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة       : هانئ
 ، لها المهر كـاملاً   ،  والتعنيس،   وكثرة الحيض  ،  قد تذهب العذرة في البسورة    : قال،  بكراً؟

ما أن التخـصيص فيـه بـدون        ك،  والتعميم في بيان الحكم غير صحيح       .)٢(إذا هو كرهه  
  .)٣(وعليه يكون الحديث دالاً على غير المطلوب، مخصص لايجوز

استدل المانعون لرتق غشاء البكـارة      .)٤(أدلة المانعين لرتق غشاء البكارة من المعقول      
  :لمذهبهم بأدلة كثيرة من المعقول منها

حمـل المـرأة مـن     فقد ت، أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب      :أولاً
 وهذا يؤدي إلـى إلحـاق ذلـك    ،  ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ،  الجماع السابق 

  .الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام
لاتتوقف علـى وجـود     ،  بأن اثبات النسب له أسباب محددة في الشرع       :ونوقش هذا 

 رد هـذا    فقد تحمل البكر من غير معاشرة مباشرة ؛لـذا يتعـين          ،  البكارة أو عدمها    
  .)٥(وكلاهما لا يجوز، وتحريم المباح مثل تحليل الحرام ، الدليل ؛لأنه يحرم مباحاً

  . منهي عنهمنكروهو ،  العورة أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على :ثانياً
أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتـق      :ثالثاً

  .عغشاء البكارة بعد الجما
أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسـد            :رابعاً

 فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا        ، وإن تعذر الدرء والتحصيل    ،  فعلنا ذلك 
  .المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام

                                         
  ). ٧٣/ ٧(المغني لابن قدامة (١)
  ) ١٦٢/ ١١(،م٢٠٠٩- هـ١٤٣٠،الأولى: الطبعة،  جمهورية مصر العربية-الفيوم ،دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث،  سيد عزت عيد،  خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد،(٢)
  )٢١:ص.(، عبد االله مبروك النجار/د، دراسة فقهية مقارنة–الحكم الشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكارة (٣)
  ).٤٢٩: ص(، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها محمد بن محمد المختار الشنقيطي(٤)
  )٢١:ص.(، عبد االله مبروك النجار/د، هية مقارنةدراسة فق–الحكم الشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكارة (٥)
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  )١٨٥٢(

تق غشاء البكارة وما يترتـب عليـه مـن          وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى ر       
  .مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه

 ومن فـروع  ،  أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر        :خامساً
، "لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق على أرضه بـإغراق أرض غيـره            "هذه القاعدة   

ة وأمها أن يزيلا الضرر عنهمـا برتـق الغـشاء ويلحقانـه       ومثل ذلك لا يجوز للفتا    
  .بالزوج

أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهلـيهن لإخفـاء حقيقـة              :دساًسا
  . والكذب محرم شرعاً، السبب
أن يلجئوا إلـى إجـراء عمليـات    ،  أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء    :اًسابع

  .)١(ربحجة السّتوإسقاط الأجنة ، الإجهاض
  .)٢(جواز رتق غشاء بكارة من زالت بكارتها بسبب لا دخل لها فيه:القول الثاني

 ،  وآثـار الـصحابة      ،  والـسنة النبويـة   ،   من القرآن الكـريم      بأدلةوا على ذلك    استدلو
  :والمعقول بيانها كما يلي

 :أدلة جواز رتق غشاء بكارة  من القرآن الكريم   )أ (
إِن الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع  :ـ تعالى  ـ مثل قوله  ،  الآمرة بالسّترعموم الآيات القرآنية

ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهةِ والْآخِرنْيا وفِي الد أَلِيم ذابع منُوا لَهآم الْفاحِشَةُ فِي الَّذِين)٣(.  
ويدخل فيه النيل من عرض مـن فتـق   ، القول السيء من الفحش منهي عنه  :وجه الدلالة 

ورتق الغـشاء المفتـوق     ،  والترويج للفاحشة وخاصة من ضعاف النفوس     ،  غشاء بكارتها 
  .ستر من الفضيحة وقطع للطريق على قالة السوء

 :أدلة جواز رتق غشاء بكارة  من السنة النبوية )ب(
تَر مسلِماً سـتَره االلهُ يـوم       ومن س « منها حديث   ،  عموم الأحاديث النبوية الآمرة بالسّتر      

  .)٥(» إِلَّا ستَره االلهُ يوم الْقِيامةِ، لَا يستُر االلهُ علَى عبدٍ فِي الدنْيا«:وقوله، )٤(»الْقِيامةِ
 داخل في عموم    -وخاصة في حق من لم تشتهر بالفساد      –رتق غشاء البكارة    :وجه الدلالة 
  .الأمر بالسّتر

                                         
 شـعبان  ٢ ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية  المنعقدة بدولة الكويت بتـاريخ  ، غشاء البكارة من منظور إسلامي  :ذكر هذه الأوجه الشيخ عز الدين الخطيب التميمي في بحثه         (١)

  ). ٤٣٠: ص(، محمد مختار الشنقيطي: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها :وانظر) ٥٧٣ – ٥٧١(، بية م  المنظمة الإسلامية للعلوم الط١٩٧٨ -ه١٤٠٧
 وما ٢١٠: رقم  حاشية،  المرجع السابق ، وآخرون ، إبراهيم رفعت الجمال / ؛د)٢٥٥: ص(، " . ابحاث فقهية في قضايا طبية "في بحث له ، محمد نعيم ياسين / دوممن قال بهذا الرأي     (٢) 

  ).٣٥:ص.(، دراسة فقهية مقارنة–في بحث الحكم الشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكارة ، عبد االله مبروك النجار/ د، بعدها 
 .١٩:الآية رقم،  سورة النور(٣)
 .  سبق تخريجه(٤)
 . سبق تخريجه(٥)
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 )١٨٥٣(

  :اض وجوابهاعتر
 إن العمل بظاهر هذه الأحاديث في مسألة رتق غشاء البكارة قد لايحقق مـصلحة        قد يقال 
  . كما قيل في أدلة المانعين-لأنه يفتح باب الزنا ويؤدي إلى كشف العورة، شرعية 

، أن جراحة  رتق غشاء البكارة ضرورة الجـأت إلـى  كـشف العـورة                 :ويجاب عنه 
   .والضرورات تبيح المحظورات

 :أدلة جواز رتق غشاء بكارة من الآثار)ج(
 والذي فيه ـ ـسبق ذكر هذه الأدلة في الأثر المروي عن الفاروق عمر بن الخطاب  

  فَأَتَى عمـر   . إِنِّي قَد بغَيتُ   ،   إِنِّي أَخْشَى أَن أَفْضحك    :أَن رجلاً أَراد أَن يزوج ابنَتَه فَقَالَتْ      
 .)١(" قَالَ فَزوجها. نَعم: قَالَ؟ أَلَيستْ قَد تَابتْ:ر ذَلِك لَه فَقَالَ فَذَكَـ ـ
 :أدلة جواز رتق غشاء بكارة  من المعقول)دـ (
 قريـب  أو،  ذلك أن إعادة غشاء البكارة إلى وضعه الطبيعي        ،  مصلحة السّتر تحقيقاً ل  . ١

وقـد  ،  عرضها بدون رضـاها منه يدرأ الفضيحة عن المرأة التي وقع الاعتداء على  
ورتق غشاء البكارة   ،  دالة على مشروعية السّتر وندبه    التواترت النصوص الشرعية    

 .معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها
 فإذا أجزنا له فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن           ،  أن المرأة بريئة من الفاحشة     . ٢

 وتحقيقاً لما شـهدت النـصوص الـشرعية         ،   للظلم عنها   فيكون في ذلك دفع    ،  فيها
؛ لأن زوال البكارة ليس بلازم      باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات      

بل قد يكون ناتجاً عن وثبـة أو بأصـبعها أو نحـو             ،  أن يكون ناتجاً عن اغتصاب      
 .)٢(ذلك

 تركت المـرأة مـن      فلو ،  أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة          . ٣
 وإذا شاع الأمـر بـين   ،  وأضر بأهلها  ،  غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها      

 فلذلك يشرع لهم دفع ذلك الضرر       ،  الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم        
 .)٣(لأنهم بريئون من سببه

  :نماذج من فتاوي العلماء المعاصرة 
 ، إعادته إلى وصفه السابق إلى وضع قريب منه       وممن قال بجواز إصلاح غشاء البكارة و      

لا مـانع شـرعاً مـن العمليـات         :" ونص الفتوى ،  )علي جمعة / د( الأسبق   مفتي مصر 

                                         
 ).٥٣٩/ ٥(نفسه ،  المرجع السابق (١)
البكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو فاسـد جـار     : "من كتب المالكية   )٢٨١/ ٢( وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     ) ٦٣٦/ ٢( وتيللعلامة منصور البه  " كشاف القناع (٢)

 ".هي أعم من العذراء ف،  فلو أزيلت بكارتها بزنا أو بوثبة أو بنكاح لا يقران عليه فهي بكر،  وأما العذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل، مجرى الصحيح
رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشرعية من بحوث ندوة الرؤية : محمد نعيم ياسين في بحثه/ ؛د)٤٣١: ص(، محمد مختار الشنقيطي  /د،  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها       (٣)

 ).٥٨٣ – ٥٧٩: ص(ثبت الندوة. الإسلامية
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  )١٨٥٤(

 لإعـادة   الجراحية التي تجرى للأنثى التي اختطفت وأكرهت علـى مواقعتهـا جنـسياً            
 أن  وذكـر ،  ويقول فضيلته بعد أن أكد على الحض على العفاف وتحريم الزنـا           ،  "بكارتها

لقد نـص   : "الأصل في الشريعة هو السّتر على الأعراض وأيد قوله بالنصوص الشرعية          
السادة الأحناف أن العذرة لو زالت بزنا خفي وهو الذي لم يصل إلى الحـاكم فلـم يقـم                   

  وإن لم تكن بكراً    ،   أنها بكر حكماً   ،   ولم تشتغل به حتى صار الزنا لها عادة        ،  عليها الحد 
البكر تـستأذن وإذنهـا    :" ـ صلى االله عليه وسلم  ـالأبكار لقوله  زواج  وتُزوج ، حقيقة

وفي استنطاقها إظهار لفاحشتها وقد نـدب الـشارع        :  وعلل الحنفية ذلك بقولهم    ،  "صمتها
  .)١ (السّتر بخلاف ما إذا تكرر زناها لأنها لا تستحيي بعد ذلك عادة

 أن فتاة مستقيمة خطبـت إلـى        فلو:"قال -محمد سعيد رمضان البوطي   / د ويوضح الأمر 
 ثـم تابـت إلـى االله توبـة     ،  وكانت قد انزلقت يوماً ما إلى ارتكاب فاحشة، شاب مثلها 

كما أنه لا يجب علـى الـشاب أن   ، فلايجب عليها أن تكشف سترها لهذا الشاب    ،  نصوحاً
ن  لأ،   فكذلك الفتاة لا يجب عليهـا ذلـك        ،  يتحدث عن انحرافاته الماضية التي تاب عنها      

 . سواءـ تعالى ـمعصية الرجل والمرأة في ميزان االله 
 داخل فـي    ،   لنفسها  فإن ترميم الفتاة التائبة بصدق بكارتها ستراً       ،   وإذا كان هذا واضحاً   

 فـي  ،  هذا بقطع النظر عن أن هذا الترميم فيه عون كبير علـى اسـتقامتها  ،  الحكم ذاته 
 من أخطر أسباب الانحراف إلـى       ،  يحةحين أن منعها من ذلك وإلجائها إلى طريق الفض        

  .)٢ ("الرذيلة والموبقات
  :)٣( التفصيل:لثالقول الثا

 ولـيس وطئـاً   ، إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية   ) ١(
  :في عقد نكاح ينظر

 والتقاليـد   ،   فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتاً وظلماً بسبب الأعـراف             -  أ
  .واجباًكان إجراؤه 

  .وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً  - ب
 أو كـان بـسبب      ،  إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة          أما   ) ٢(

  .زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه

                                         
 ـ/  موقع دار الإفتاء المصرية٢٨/١٢/٢٠٠٣الفتوى بتاريخ (عة محمد بشأن حكم عملية إعادة غشاء البكارة  فتوى لفضيلة د علي جم    :نظرا(١) ) وياالطـب والتـد  / وى فـضيلة المفتـي  افت

م ٢٠٠٠-ه١٤٠٢، الأولـى :الطبعـة ، ويـت  الك، دار النفـائس  : د ، أحمد محمد كنعان/ د، ؛الموسوعة الطبية  الفقهية وموسوعة للأحكام الفقهية في الصحة والمرض والممارسات الطبية    
  ).١٥٧:ص(

  ).١٣٤ص (، محمد سعيد رمضان البوطي. د. وى امع الناس مشورات وفت:انظر(٢)
 محمد بـن محمـد المختـار    /د، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها: انظر)٢٥٥: ص(، أبحاث فقهية في قضايا طبية "في بحث له ، محمد نعيم ياسين   / وممن قال بهذا الرأي  د     (٣)

  ).٤٢٨:ص(،  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ ، الثانية:  الطبعة، مكتبة الصحابة، الناشر، بالمدينة المنورة الجامعة الإسلامية، الشنقيطي 
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 )١٨٥٥(

إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائـه وعـدم                  
  .  )١(ؤه أولى وإجرا، إجرائه

  : الرأي الراجح
 هو القول المجيز  للرتق إعمـالاً        -في تقديري – فإن الرأي الراجح     راءوبالمقارنة بين الآ  

وفي ضوء النصوص القرآنيـة والنبويـة       ،  لمبدأ للستر ؛لأن السّتر من مقاصد الشريعة        
               خطـاب  ضوء فقه سـيدنا عمـر بـن ال       وفي ،   وتأمر به  ،  العامة التي تحث على السّتر    

 الذي سبقت الإشارة إليه في المطلب السابق والتحليل النفسي والاجتماعي لهذا ، ـ ـ
 درء للمفسدة التي تترتب ولـو  ،  وكل ذلك في حق من زنت فتابت وحسنت توبتها    ،  الفقه

 أمـا إذا  ،  وعليه يجوز للطبيب فعل ذلك ولـو بـالأجر       ،  في المآل على عدم ذلك الرتق     
  .أو حدت فيه فلا يجوز ذلك لانتفاء العلة، رت بالزنا والعياذ باهللاشته

ويجاب عن القول بأن رتق البكارة يسهل للفتيات  ارتكاب جريمة الزنا لعلمهن بإمكانيـة               
يمكن معالجته بوضع الضوابط اللازمة لسد الباب أمـام المنحرفـات   ، الرتق بعد الجماع  

وقصر مثل هذه العمليات على الفتيات الأبكـار        ،  ع  لعدم استغلال هذا الحكم للغش والخدا     
 .)٢(المغتصبات

 والمطلوب فـي مثـل هـذا    ، بأن رتق البكارة فيه إطلاع على المنكر فصحيح       :أما قولهم 
  .)٣(المنكر ستره لا إشاعته وهو الناتج عن عملية رتق البكارة

 ومـن   ،  لمصالحكما أنه قد تقرر في قواعد الشرع من أن درء المفاسد مقدم على جلب ا              
المعلوم أن المفاسد المترتبة على العلم بزوال بكارة المرأة في غير نكاح بين الناس تربـو         

 ولعل أدنى هذه المفاسد هو سوء الظن بها وحمل أفعالهـا الماضـية              ،  على مصالح ذلك  
 عما هو فوق ذلك من هـدم الأسـر أو الإيـذاء     فضلاً ،  والمستقبلة على المحامل الفاسدة   

 وكذلك المعرة التي    ،   اللاحق بالمرأة الذي قد يصل إلى حد القتل في بعض البيئات           الشديد
 ولا شك أن هذه المفاسد ترجح على المـصلحة الحاصـلة بـالعلم    ، تلحق ذويها وعائلتها 

 فتجرى عملية الرتق لدفع هذه المفاسد المذكورة وأشباهها طالما كانـت            ،  بزوال العذرية 
 .تحقق هذا الدفعهي الوسيلة المعينة التي 
إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبـالي           : "قال العز بن عبد السلام    

  .)٤ (بفوات المصلحة

                                         
  ).٤٢٩: ص(، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها محمد بن محمد المختار الشنقيطي(١)

  ).١٣٤ص . (م  ١٩٩٩، ، الأولى:الطبعة، دمشق، والنشر والتوزيع  دار الفكر المعاصر للطباعة، محمد سعيد رمضان البوطي. د. وى اناس مشورات وفتمع ال:وانظر.المراجع السابقة(٢)
، الريـاض  ، اهيم بن صالح بن محمـد اللحيـدان   إبر/ د، أحكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية             :وانظر.نفسها  ،  المراجع السابقة   (٣)

  ). وما بعدها٣٠٥:ص(، م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥
  ) ٩٨/ ١(،  م١٩٩١ - هـ ١٤١٤ ،  القاهرة–مكتبة الكليات الأزهرية :  الناشر، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام(٤)
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  )١٨٥٦(

 وإخفاؤه بـالرتق نـوع   ،  من العيوبوأما الاعتراض بأن زوال غشاء البكارة يعتبر عيباً     
 فهـو   ،   غيـره   والشريعة الإسلامية حرمت الغش والتدليس في الزواج وفي        ،  من الغش 

 بل العيب المؤثر يكـون فـي كـل شـيء            ،  مردود بأنه ليس كل عيب يعد إخفاؤه غشاً       
  .)١(.بحسبه

  .تحقيق الستر في الشفاعة في حدود العرض ما لم تبلغ الإمام: المطلب السادس
؛فالأصـل  سبق أن ذكرنا أن الإسلام يضيق من إقامة الحدود متى وجد إلى ذلك سـبيلاً                

 منهـا   --وقد ظهر هذا في مواطن كثيرة من سنة النبي          ،  ليست الإثبات فيها الإسقاط و  
وهو واضح من خلال الأسـئلة المتعاقبـة      ،  إعراضه عن ماعز وغيره ممن أقروا بالزنا      :

، لعله يجد له شبهة فيدفع عنه بها العقوبة ويصرف عنه الحد          ،  والاستفسار بدقة عما فعل     
  .أو لعله يتراجع عن إقراره

 رغم أهميتها في درء المفاسد والقضاء علـى         الفقه الإسلامي الحدود في   ذا ف وبناء علي ه  
الفواحش إلا أن الحرص على تعافيها والتضييق في إثباتها واجب شرعاً ويدل علـى أن               

 فَما بلَغَنِـي مِـن   ، تَعافُّوا الْحدود فِيما بينَكُم-» -لقوله ، ،   السّتر أكثر نفعاً وأقل ضرراً    
دحبجو ٢(» فَقَد(.  

الشفاعة  تحقيق الستر في     وهي مسألة ،  وهذا التوجيه يقودنا إلى مسألة من الأهمية بمكان         
  . قبل أن تبلغ الإمام أو الحاكم  العرضفي حدود

 بـل مـستحبة   ،  جـائزة ،  أن الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ الإمام  على أهل العلم    اتفق
  )٣(.تطبيقاً لمبدأ الستر

وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده تجوز الـشفاعة          : ".....لكمال بن الهمام   قال ا 
وهذا لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت فـالوجوب لا       .. عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه       

  .)٤(."يثبت بمجرد الفعل بل على الإمام عند الثبوت عنده
ل العلم اختلافاً في الحدود إذا بلغت إلـى         لا أعلم بين أه   : "  في التمهيد  رعبد الب وقال ابن   

 مـا  ، السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم               
  )٥(. وذلك محمود عندهم، لم يبلغ السلطان 

ولقد سألنا مالكاً عن السارق يـشفع لـه قبـل أن            : قال: وفى المدونة الكبرى لابن القاسم    
 وإنما كانت تلك    ،  أما كل من لم يعرف منه أذى للناس         : مام أترى ذلك؟ قال   يصل إلى الإ  

                                         
  ).٥٣/ ٤(، بدون تاريخ،  لبنان– بيروت ،  دار الكتب العلمية،  الدين يحيى بن شرف النووي  أبو زكريا محيي، تهذيب الأسماء واللغات(١)
قال الحـاكم  ). ٨١٥٦:رقم، ٤/٤٢٤( ،  والحاكم في المستدرك، ) ٤٣٧٦: رقم الحديث، ٤/١٣٣(،  العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان      :  باب ،  الحدود: كتاب،   أخرجه أبو داود في سننه       (٢)
 ".صحيح:وقال الألباني  ).٨/٣٣١( ؛والبيهقي في السنن الكبرى" ح الإسناد ولم يخرجاهصحي:"

  ).١٢٨ ، ٦/١٢٧(،  الفروع لابن مفلح ، )١١/١٨٦(  صحيح مسلم بشرح النووي ، )١١٨: ١٤/١١٧( ،  التمهيد لابن عبدالبر، )٤/١١٣( فتح القدير للكمال بن الهمام(٣) 
 ).٤/١١٣( مامفتح القدير للكمال بن اله) ٤(
 .)١١٨: ١٤/١١٧( ، التمهيد لابن عبدالبر) ٥(
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 )١٨٥٧(

منه زلة فإني لا أرى به بأساً أن يتشفع له ما لم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحـرس قـال                     
 ولا ينبغي إذا وقع هذا بيـد الـشرط أن           ،  والشرط والحرس بمنزلة الإمام عندي      : مالك

وأما من عرف شره وفساده فـلا أحـب لأحـد أن    : مالك قال ، يتشفع له أحد من الناس   
  . )١("يتشفع له ولكن يترك حتى يقام عليه الحد

وسئل عن رجلين تقاذفا فـأرادا أن يتعافيـا         : "وفى البيان والتحصيل لأبى الوليد بن رشد      
 ولم يتعافيا إلا بعد أن يبلغ السلطان فليس ذلـك    ،  ذلك لهما   :  قال ،  قبل أن يبلغا السلطان     

  .هما فهو بمنزلة السرقةل
أن للمقذوف أن يعفو عمن قذفه      : هذا مثل أحد قولي مالك في المدونة      : قال محمد بن رشد   

 فإذا انتهى إليـه لـم يجـز عفـوه عنـه إلا أن يريـد                 ،  ما لم ينته الأمر إلى السلطان       
  . )٢(...."ستراً

غ الإمـام أي    للمقذوف العفو عن قاذفة قبـل بلـو       :" وفى شرح منح الجليل للشيخ عليش     
 أو ، الحاكم خليفة كان أو قاضياً أو صاحب شرطة سواء كان عفوه عنه لـشفقته عليـه                 

بعد بلوغ القذف الإمام    :أي،   أو العفو عنه بعده      ،  لشفاعة شفيع أو لإرادة السّتر على نفسه      
فيجوز إن أراد المقذوف بالعفو عن قاذفه ستراً على نفسه من شهرة نسبه ما قذف به إليه                 

 وإما إن قصد به الشفقة على قاذفه أو جبر خاطر من شفع عنـده فـي                 ،  و ثبوته عليه    أ
   .)٣(...."العفو فلا يجوز بعد بلوغ الإمام ولا يسقط به الحد عن القاذف 

ما قبلـه فأجازهـا     أ ف ،  قد أجمع على تحريم الشفاعة بعد بلوغه إلى الإمام          :" قال النووي 
  . )٤("احب أذى للناسالأكثر إذا لم يكن المشفوع فيه ص

أجمعوا على أنه لا تحل الشفاعة في الحـدود بعـد           "وقال الآبى في شرحه لصحيح مسلم       
 لمـا   ،  وأما قبل بلوغها الإمام فأجازها الأكثـر        .بلوغها الإمام ولا قبولها لهذه الأحاديث       

  )٥("جاء في طلب السّتر
 ويستر علـى أخيـه ولا       ،  ويشفع الرجل في حد دون السلطان       : "وفى الفروع لابن مفلح   

  )٦(" فلعل االله عز وجل يتوب عليه، يرفع عنه الشفاعة 
، الـسنة النبويـة  باستدل العلماء على القول بجواز الشفاعة في الحدود ما لم تبلغ الإمـام           

  .والآثار

                                         
  ).  ٦/٢٧١( ، المدونة الكبرى ) ١(
  ) .٣٤٨: ١٦/٣٤٧( ، البيان والتحصيل لأبى الوليد رشد القرطبي )٢(
  ) .٦/٣٠٥( والإكليل للمواق ونحوه في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج ) ،  ٤/٥١٥( ، منح الجليل شرح مختصرخليل للشيخ عليش)٣(
 ).١١/١٨٦( صحيح مسلم بشرح النووي : انظر) ٤(
 )٣/١٥٤(، الآبى  لمحمد بن خليفة الوشتانى" إكمال إكمال المعلم" صحيح مسلم مع شرحه المسمى: انظر) ٥(
 ).١٢٨ ، ٦/١٢٧(، الفروع لابن مفلح ) ٦(
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  )١٨٥٨(

  : فمن السنة النبوية المشرفة
فوا تعـا : " قـال  - -ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسـول االله               - ١

" تعافوا الحـدود  "- -وقوله ،  )١(" فما بلغني من حد فقد وجب ،  الحدود فيما بينكم    
  ).٢(وزوا عنها ولا ترفعوها إلى فإني متى علمتها أقمتهااتج: أي

  ومن ثم    )٣(والحديث استدل به فقهاء الحنابلة والشافعية على سقوط حد القذف بالعفو           -
 ، والعفو عنـه  ،  والإبراء منه ،   إسقاط الحد  يصح للمقذوف ولو بعد رفع الأمر للحاكم      

  . والاعتياض عنه، والصلح 
ما عفا رجل عن مظلمـة   "- - من حديث رسول االله ـ ـما رواه أبو هريرة   - ٢

 وفيه دليل علـى أن      ،   والحديث عام في الحدود وغيرها       ،   )٤("إلا زاده االله بها عزاً    
  .العفو يزيد من عزة المسلم

 عن زيد بن أسلم أن رجلاً بن أسلم اعترف على نفـسه بالزنـا                أخرج الإمام مالك   -٣
 بسوط جديد لم تقطع ثمرتـه       - - فدعا له رسول االله      - -على عهد رسول االله     

 فأتى بسوط جديـد لـم   ،  فقال فوق هذا     ،   فأتى بسوط مكسور     ،   فقال دون هذا     ،  
أمر به رسول االله     ف ،   فأتى بسوط قد ركب به ولان        ،   فقال دون هذا     ،  تقطع ثمرته   

- -   من أصاب   ،  أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود االله           : " ثم قال  ،   فجلد 
 نقـم عليـه   ،  فإنه من يبد لنا صفحته    ،   فليستتر بستر االله     ،  من هذه القاذورة شيئاً     

  . )٥("كتاب االله
أمـره بالاسـتتار   أراد به بعـد  " فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب االله "- -وقوله  
ومن هـذا   : رعبد الب قال ابن   . أنه من أقر عنده فلا شفاعة حينئذ له ولا عفو عنه          ،  بالذنب

 ولا أن ، لم يجز أن يتشفع فيهـا ،  قام الدليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان     ،  وشبهه  
 في حديث صفوان بـن أميـة        - صلى االله عليه وسلم      -تترك إقامتها ألا ترى إلى قوله       

إذا بلغـت بـه الـسلطان فلعـن االله الـشافع         :  وقول الزبيـر   ،  " فهلا قبل أن تأتينى به    "
  . )٦("والمشفع

                                         
 .سبق تخريجه)١(
 ). ٣٣٦/ ٣(؛شرح منتهى الإرادات )١٢٩/ ٩(مغني لابن قدامة ؛ ال)٥/٤٠٩( المهذب للشيرازي :انظر)٢(
 .المراجع السابقة: انظر) ٣(
 ". هذا حديث حسن صحيح:"قال أبو عيسى) ٢٣٢٥:رقم، ٥٦٢/ ٤(، مثل الدنيا مثل أربعة نفر:  باب، أخرجه الترمذي في سننه ) ٤(
 .سبق تخريجه) ٥(
 ).١٤/٨٣( ، التمهيدلابن عبد البر) ٦(
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 )١٨٥٩(

 إِذَا أَتَـاه طَالِـب  ،      --كَان رسولُ االلهِ    :  قالَ ـ ـ ما رواه أبو موسى الأشعري     - ٥
ضِ االلهُ علَى لِسانِ نَبِيهِ مـا        ولْيقْ ،  اشْفَعوا فَلْتُؤْجروا «:  أَقْبلَ علَى جلَسائِهِ فَقَالَ    ،  حاجةٍ
ب١(»أَح(.  

الشفاعة لأصحاب الحوائج لسلطان أو غيـره يثـاب عليهـا لهـذا             : قال القاضي عياض  
من يشْفَع شَفاعةً حسنَةً يكُن لَه نَصِيب مِنْها ومن يـشْفَع  : ـ تعالى  ـ ولقوله  ، الحديث 

     لَه كُنئَةً ييةً سقِيتاً       شَفاعءٍ ملى كُلِّ شَيع اللَّه كانكِفْلٌ مِنْها و)على أحـد التـأويلين       .)٢  ، 
 وهـذا فـيمن     ،  وفيه أن الإعانة بقول أو فعل مثاب عليها وللمشفوع عنده القبول إن رآه            

  . وفى أهل السّتر والعفاف وفيمن يرجى أن الصفح عنه توبة له، كانت منه الزلة فلتة 
 ولا ترك عقوبته لينزجر ويرتدع      ،  فلا تجوز الشفاعة    ،  هزئ في باطله    وأما المصرالمست 

   .)٣(" لمثل هؤلاء وقد جاء الوعيد على الشفاعة في الحدود، مثله
  :ومن الآثار

 فإذا وصل إلـى     ،  اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي       : روى الدار قطني عن الزبير مرفوعاً     
  . )٤(" فلا عفا االله عنه،  فعفا ، الوالي 

وهي قاطعة بأن السّتر المندوب إليه محله قبل بلوغ         ،  وقد سبق بيان القول في هذه الأدلة        
  .أما بعد بلوغ الحد الإمام فهذه مسألة أخرى بيانها كالتالي.الإمام أو القاضي 

  :حكم الشفاعة في الحد إذا بلغ الإمام
ء على ترك الشفاعة فـي       فقد أجمع العلما   ،  أما مسألة الشفاعة في الحد بعد بلوغه للإمام         

  .)٥( وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، الحد إذا رفع إلى الإمام
 أَن قُريشاً أَهمتْهم المرأَةُ المخْزومِيـةُ  - رضى االله عنها   -ما روى عن عائشة     :ودليل ذلك 

 ، جتَرِئُ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيـدٍ       ومن ي-  ،  -من يكَلِّم رسولَ اللَّهِ     :  فَقَالُوا ،  الَّتِي سرقَتْ 
ثُـم  » أَتَشْفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ«:  فَقَالَ، -- فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ   ،  -حِب رسولِ اللَّهِ    

 فَخَطَب قَالَ ،  قَام  :»  ا النَّاسها أَيي  ،    لَكُمقَب نلَّ ما ضإِنَّم   ، قَ الـشَّرِيفُ        أَنَّهـركَانُوا إِذَا س م
كُوهتَر  ،   دهِ الحلَيوا عأَقَام عِيفُ فِيهِمقَ الضرإِذَا ساللَّهِ،  و مايـدٍ  ،  ومحةَ بِنْتَ مفَاطِم أَن لَو 

-- ،اهدي دمحم قَتْ لَقَطَعر٦(» س.(  

                                         
 ).٢٦٢٧:رقم، ٤/٢٠٢٦(، الشفاعة فيما ليس بحرام: استحباب: البر والصلة والآداب باب: كتاب، ه مسلم في صحيحه أخرج) ١(
 ).٨٥(الآية رقم، سورة النساء) ٢(
 )٢٦٢٧ حديث رقم - ٨/٥٩٨( صحيح مسلم بشرحه المسمى إكمال إكمال المعلم للآبي) ٣(
 ).٣٦٣ رقم ٣/٢٠٥( ، سنن الدارقطنى ) ٤(
؛البيان والتحصيل لأبى الوليد بن )٢/ ٥(، ؛البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )٤/ ٤) (رد المحتار (؛الدر المختار وحاشية ابن عابدين      )٤/١١٣(،  فتح القدير للكمال بن الهمام      : انظر) ٥(

؛ الكافي في الفقه على مذهب الإمام أحمد )٥/٤٤٣(؛المهذب للشيرازى )٤/١٩٤( خطيب ؛مغنى المحتاج للشربينى ال  )٤/٣٣٢( ،  ؛ حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير       )٣٤٨ ،  ١٦/٣٤٧(،  رشد  
 ).٦/١١١( ؛ الفروع لابن مفلح )٤/١٢٩(، 
 قطـع الـسارق   : بـاب -الحـدود  :  كتاب-؛ ومسلم في صحيحه  )٦٧٨٨:  رقم ٦/١٦٠ -كراهية الشفاعة في الحد إذا بلغ السلطان        : الحدود باب :  كتاب -أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٦(

  ).٤٤٢٥ رقم ٣/١٣٦(، والشريف وغيره 
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  )١٨٦٠(

 وترك المحاباة في    ،  د إذا بلغ السلطان     والحديث واضح الدلالة في حرمة الشفاعة في الح       
 ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر والتشديد في ذلـك  ، إقامة الحد على من وجب عليه   

  )١(.والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه
إليه بعـد   إنما أنكر عليه الشفاعة في الحد ؛ لأنه إنما تشفع           :"قال الخطابي في معالم السنن    

 فأما قبل أن يبلغ الإمام فـإن الـشفاعة     ،   وارتفعوا إليه فيه     ،   - -أن بلغ ذلك رسول     
  )٢("جائزة والسّتر على المذنبين مندوب إليه

قال النووي بعد ذكره لأحاديث الباب الدالة على تحريم الشفاعة فـي الحـدود إذا بلغـت          
 لهذه  ،  عة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام        وقد أجمع العلماء على تحريم الشفا     : الإمام فقال 
  )٣(..." وعلى أن يحرم التشفيع فيه، الأحاديث 

أجمعوا على أنه لا تحل الشفاعة في الحـدود بعـد           : "وقال الآبى في شرح صحيح مسلم     
  .)٤("بلوغها الإمام ولا قبولها لهذه الأحاديث

  في المواقع الإلكترونيةغلق باب التشهير بالجرائم الماسة بالعرض : المطلب السابع
   )٥ (.ظهور الشئ في شنعة حنى يظهره الناس:تشيهر معناه لغةال

إظهار الشخص بأمر يشينه و يفـضحه       :لم يخرج عن هذا المعنى؛فهو عندهم     :واصطلاحاً
  )٦ (.سواء أكان صفة أو فعل أو عيب، ويشهره بين الناس

 حـرم  م راض والـسمعة فهـو     إذا كان بغرض النيل من الأع      بالناس عبر النت  التشهير   
ن لم يكن به ما ذكـر فهـذا         إو،   باب الغيبة والنميمة والبهتان    :شرعاً من عدة أبواب منها    

 اًولَا يغْتَب بعـضكُم بعـض  :"ـ تعالى  ـقال  ، )٧(وهذه أمور محرمة باتفاق الفقهاء، بهتان
تاً فَكَرِهيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبأَير ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو وهتُم٨( "حِيم(  

 قَالَ أَتَدرون مـا  - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم   - أَن رسولَ اللَّهِ     - ـ ـ -عن أَبِي هريرةَ    و
يكْره قِيلَ أَفَرأَيتَ إِن كَان فِي أَخِي مـا         الْغِيبةُ قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ ذِكْرك أَخَاك بِما          

تَّههب فِيهِ فَقَد كُني لَم إِنو تَهاغْتَب ا تَقُولُ فَقَدفِيهِ م كَان ٩ (.أَقُولُ قَالَ إِن(  

                                         
 ). ٨٧/ ١٢(فتح الباري لابن حجر )١(
 ).٣/٣٠٠( ، معالم السنن الخطابي ) ٢(
 ).١١/١٨٦( ، صحيح مسلم بشرح النووي) ٣(
 ).٦/١٥٤( ، صحيح مسلم مع شرحه المسمى إكمال إكمال المعلم للآبى ) ٤(

  .فصل الشين المعجمة ، ٤/٤٣١، لسان العرب لابن منظور )(٥
  .١٢/٤٠الموسوعة الكويتية، ١٦/١٤٥المبسوط للسرخسي )(٦
  .٦/٤٢٠كشاف القناع للبهوتي، ٢٨٤: ٤/٢٨٣، إعانة الطالبين للدمياطي، ٧/٨٩، لابن نجيم:البحر الرائق شرح كنز الدقائق )(٧
  ).١٢(سورة الحجرات من الآية رقم )(٨
  .١٨٠٦برقم، ٢/٤٧٨النهي عن الغيبة:: باب، البر والصلة والآداب:::كتاب، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )(٩
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 )١٨٦١(

 ، )١(ومن جانب آخر فإن التشهير محرم من باب إشـاعة الفاحـشة بـالمجتمع الإنـساني         
ة على الأعمال بل الأقوال أيضاً توصف بـالفحش إذا جـاوزت            والفاحشة ليست مقصور  
 واالله توعد من يشيع الفاحـشة بـالمجتمع المـسلم بالعـذاب             ،  الأعراف والآداب العامة  

 إِن الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِين آمنُوا لَهم عذَاب أَلِـيم فِـي               :"يم؛قال تعالى الأل
ذَم اللَّه سـبحانَه وتَعـالَى      ففي الآية الكريمة    ،  )٢(واللَّه يعلَم وأَنتُم لَا تَعلَمون    يا والْآخِرةِ   الدنْ

لُوا ذَلِكفَع ظِيمِ، الَّذِينذَابِ الْعبِالْع مهدعتَوو.  
 الْمِنْبر فَنَـادى بِـصوتٍ   ـ يهِ وسلَّمصلَّى اللَّه علَ ـصعِد رسولُ االلهِ  : عنِ ابنِ عمر قَالَو

 لاَ تُـؤْذُوا الْمـسلِمِين    ،  يا معشَر من أَسلَم بِلِسانِهِ ولَم يفْضِ الإِيمان إِلَى قَلْبِهِ         :  فَقَالَ ،  رفِيعٍ
    اتِهِمرووا علاَ تَتَّبِعو موهريلاَ تُعو  ،     عتَتَب نم فَإِنَّه        تَـهروع اللَّـه علِمِ تَتَبسةَ أَخِيهِ الْمروع ، 

ونَظَر ابن عمر يوما إِلَى البيـتِ       : ومن تَتَبع اللَّه عورتَه يفْضحه ولَو فِي جوفِ رحلِهِ قَالَ         
  )٣ (.والمؤْمِن أَعظَم حرمةً عِنْد االلهِ مِنْكِ ، ما أَعظَمكِ وأَعظَم حرمتَكِ: أَو إِلَى الكَعبةِ فَقَالَ

  أسود للتشهير فهو يعتبر من عوامل الإفساد بين النـاس وهـذا محـرم           ثالثاً هناك جانباً و
 )٤ (.عذابالالعمل الذي يؤدي إلى فساد ذات البين يوجب شرعا؛ًف

الإيمـان وعـن    وهذا الذي يجري إنما هو نوع من التشفي والانتقام الناتج عن ضـعف              
 .الشعور بالنقص وعن قلة الخوف من االله عز وجل ونقص المروءة

فالتشهير عبر المواقع الإلكترونية جريمـة ، نـص عليهـا المـشرع           :أما من الناحية القانونية   
وبموجب نص هذه المادة تتحقق العلانية بتـوافر        )١٧(المصري في قانون العقوبات في المادة       

لكتابة المتضمنة عبارات القـذف علـى عـدد مـن النـاس دون              توزيع ا : عنصرين، أولهما 
انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القـانون أن يكـون التوزيـع        : وثانيهما.تمييز

   .)٥(بالغاً حداً معيناً ، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً
 في جرائم الجنس الأخذ بالمراسلات الإلكترونيـة        ومن المعمول به في المحاكم المصرية     

بأن روج لنفسه عن طريق     ،  واعتبارها دليلاً على إدانة الشخص بارتكاب جريمة الفجور         
   .)٦(الإيميل 

 يجـد أنهـا بالغـة     ظاهرة السب والقذف عبر الوسـائل الالكترونيـة  الناظر في مخاطر 
 :وذلك لسببين ، الخطور

                                         
  .٤/٢٧٦الموسوعة الفقهية الكويتية )(١
  ).١٩(سورة النور من الآية رقم )(٢
  . نَعرِفُه إِلاَّ مِن حدِيثِ الحسينِ بنِ واقِدٍ لاَ، هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب:وقال، ٢٠٣٢ برقم، ٣/٤٤٦ما جاء في تعظيم المؤمن: باب، البر والصلة:كتاب، أخرجه الترمذي في سننه )(٣
  .٥/٢٩١، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢١١، /٣،   هـ١٤٠٦ ، الثانية: الطبعة، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي: الإحكام شرح أصول الأحكام )(٤
  )١١٢:ص.(الجزء الأول)  ٥٢(مكتب  فني رقم ) م٩/١/٢٠٠١(ق جلسة ) ٦٢( لسنة ٢١٠٢٢( رقم حكم محكمة النقض المصرية في الطعن )(٥
  .المرجع السابق:انظر )(٦
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  )١٨٦٢(

ي إظهار المجني عليه أمام العلن بصورة سيئة عبر الوسـائل       أ: فضح المجني عليه  :الأول
 سواء عن طريق السب أو القذف بصورة فاضحة على نحو يمكن للجميـع              ،  الإلكترونية

 . حتى عن طريق تناقلها بالسمعأورؤية هذه الإساءة 
 فضحة عن طريق إحدى الوسـائل       أوعند التشهير بشخص    :صعوبة محو الإساءة  :الثاني

 بالإضـافة إلـى   ، ة لابد من اتخاذ العديد من الإجراءات لمحو هـذه الإسـاءة       الالكتروني
اللجوء للسلطات المختصة والخبراء في هذه الأمور لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمـة          

 ومن ثم اتخاذ الإجـراءات اللازمـة مـع مرتكبهـا            ،  لعدم تفاقم هذا الضرر والحد منه     
 .لمعاقبته لما بدر منه من إساءة

تهمة حتى وإن أقيم الحد  ما روي عن سعيد بن المـسيب   المما يستدل به على بقاء آثار       و
: فقـال لـه  . إنه أصاب فاحـشة :  فقال له، جاء ماعز بن مالك إلى عمر بن الخطاب      «: 

 فـإن النـاس     ،   وتب إلـى االله    ،  فاستتر بستر االله  : قال. لا: قال.  قبلي أخبرت بهذا أحداً  
فـانطلق  .  ولا تخبر به أحـداً ،  فتب إلى االله   ،   يغير ولا يعير    واالله ،  يعيرون ولا يغيرون  

 - - حتى أتـى رسـول االله   ،  فلم تقره نفسه،  فقال له مثل ما قال عمر، إلى أبي بكر  
  .(١) "»فذكر له ذلك

أي أن التعيير بالـذنب بـاق       " يعيرون ولا يغيرون  الناس  " -–فتأمل قول سيدنا  عمر      
  .حتى وإن أقيم الحد

  :غرف الدردشة للمساس بالأعراضاستخدام حكم 
 في المقام الأول عـن طريـق         تستخدم   أو غرف المحادثة   غرفة الدردشة من الثابت أن    

شكال المقابلات علي الإنترنت التي تكـون علـي         أعلام لوصف أي شكل من      وسائل الإ 
 أو تكـون أحيانـاً    ) أي التحدث والمناقـشة فـي نفـس الوقـت         ( متزامنة   جلساتهيئة  
وبالتالي يمكن أن يعني هذا المـصطلح أي تكنولوجيـا          ).كما في المنتديات  (متزامنة   غير
يمـيلات والمنتـديات   وح بين الدردشة عبر الإنترنت والرسائل الفورية عن طريق الإ اتتر

الموجودة علي شبكة الإنترنت وبين الدردشة داخل البيئات الاجتماعية والتي يتوافر بهـا             
 .هم البعض أثناء التحدثشخاص لبعضعنصر رؤية الأ

ثـم  ، وكثيراً ما يحدث أن يتم استدراج الأشخاص عبـر غـرف الدردشـة  أو الحـوار      
ثـم  ،  أخطر من ذلك  بل قد يصل الأمر إلى      ،  الآداب العامة  تتنافى و  تصويرهم في أوضاع  

والتهديـد لتحقيـق مـآرب غيـر        استخدام هذه المحفوظات في التـشهير أو التخويـف          
  . )٢(مشروعة

                                         
  ). ٨١/ ٩(قدامة ؛ لابن المغني)(١
 )م١٤/٥/٢٠٢٢( تاريخ الدخول /https://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكبييديا : في التعريف بغرف الدردشة ينظر)٢(
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 )١٨٦٣(

وغير ،  فريسة لذلك الاستفزاز    فيصبح ،  ض الأحيان قد يتعرض المتهم للاستفزاز     في بع و
 .ذلك من الحالات التي جعلت من بعض المتهمين ضحايا نتيجة لما بدر منهم من نقاش

وفق ما كـان عليـه   ،   تشبه بيوت الخنا      محرمة شرعاً؛حيث  وفي تقديري أن هذه الغرف    
 وآتُوهن  :ـ تعالى  ـكما دل عليه قوله  ، غاء بعض أهل الجاهلية  من اتخاذ رايات للب

 : قـال القرطبـي      )١ (أُجورهن بِالْمعروفِ محصناتٍ غَير مسافِحاتٍ ولا متَّخِذاتِ أَخْدانٍ       
 لأن أهـل الجاهليـة كـان فـيهم          ، أي معلنات بالزنى   ،أي غير زوان  ) غير مسافحات ("

  .)٢ (نصوبات كراية  البيطار ولهن رايات م، الزواني في العلانية
وأن الإنـسان   ،  ومنشأ هذا الحكم أن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم من العروق              

فكيف به إذا بات من سكان هذه       ،  العفيف مطالب شرعاً ألا يلج مواطن الريب والشبهات         
  . والعياذ باالله، النزل الماجنة

بشر ثبتت حرمته بعموم الأدلة القاضـية       ومن الثابت أن هذه الوجه من وجوه الاتجار بال        
سواء كانـت   ،  قد تنتهي بارتكاب الفاحشة     ،  وما يؤدي إليه من مفاسد      ،  بتحريم الاختلاط   

  .والأدلة في تحريم ذلك أكثر من أن تحصى، في صورة زنا أو لواط 

وفي سبيل ذلك  نهى الإسلام عن مخالطـة ومجالـسة المفـسدين ، وأوجـب مجالـسة             
 ـ أبي  بردة عن أبيهالصالحين، عن  ـ  مثَلُ الجلِيسِ الصالِحِ «: --قَالَ رسولُ اللَّهِ :  

والجلِيسِ السوءِ،  كَمثَلِ صاحِبِ المِسكِ وكِيرِ الحدادِ،  لاَ يعدمك مِن صاحِبِ المِسكِ إِمـا                
  .)٣(» أو تَجِد مِنْه رِيحاً خَبِيثَةً، أو ثَوبك، بدنَكتَشْتَرِيهِ، أو تَجِد رِيحه،  وكِير الحدادِ يحرِقُ

وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الـدين والـدنيا             :" قال ابن حجر  
  .)٤.." (والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما

 الأخـلاق   وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكـارم        :"وقال النووي 
والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب النـاس أو               

  .)٥("يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة
وهذه الوجوه في مفاسد الاختلاط من شأنها الوقوع في المحظور الفعلي أو اللفظـي ومـا    

ومـا يـستتبعها مـن اسـتقامة     ، يصحبه من ألفاظ خارجة عن أصول التربية الإسلامية      
  .بخلاف مجالسة الصالحين والعلماء، السلوك وتهذيب الأخلاق

                                         
  ). ٢٥(من الآية، سورة النساء )١(
 ). ١٤٢/ ٥(تفسير القرطبي )٢(

حـديث  ،  ومجانبة قرناء الـسوء ، مجالسة الصالحين: استحباب:  باب، البر والصلة: كتاب،  مسلم ٢١٠١: حديث رقم ،  في العطار وبيع المسك   :  باب ،  البيع  : كتاب،   صحيح البخاري    (٣)
  .٢٦٢٨:رقم
  ). ٣٢٤/ ٤( ابن حجر؛، فتح الباري(٤)
  . يعطيك) يحذيك(ومعنى ) ١٧٨/ ١٦(النووي؛ ، شرح النووي على مسلم(٥)
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  )١٨٦٤(

  وإشكاليات إثبات النسب مبدأ السّتر: المطلب السابع
تسعة (بنى الفقهاء على مسألة السّتر حكم بقاء الحمل في بطن أمه أكثر من المدة المعتادة                

الفرق الخامس والسبعين والمائة بـين      "ناقش الإمام القرافي هذه المسألة في       و،  )١ ().أشهر
قاعدة الدائر بين النادر والغالب يلحق بالغالب من جنسه وبـين قاعـدة إلحـاق الأولاد                "

  .فذكر أنها قد تلحق  إلى خمس سنين، "بالأزواج
بقي محمد بن عجلان في بطـن أمـه          يبقى في بطن أمه أربع سنين؛حيث         قال الشافعي 

قلـت  : وقال الوليد بن مـسلم . حتى خرجت أضراسه:  وزاد الزبير بن بكار ،  أربع سنين 
تين لا تزيد المرأة في حملها علـى سـن       : إني حدثت عن عائشة أنها قالت     : لمالك بن أنس  

سبحان االله من يقول هذا لا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجـلان             :  فقال ،  قدر ظل المغزل  
امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة تحمل كل بطـن                

  .)٢(" وكانت تسمى حاملة الفيل، أربع سنين
 فـدعا لهـا     ،  نفي الدعاء لامرأة حبلى منذ أربع سني      ي  وروي عن مالك بن دينار أنه أت      

:  وروي عن علي بن يزيد القرشي      ،  فولدت غلاماً جعداً ابن أربع سنين قد استوت أسنانه        
 ثـم قـدم     ،  إن أبا هذا غاب عن أمه أربع سـنين        : أن سعيد بن المسيب أراه رجلاً فقال      

  .)٣(فوضعت هذا وله ثنايا
  .)٤(إلى سبع سنين وكلها روايات عن مالك: وقيل

 فإن هذا الحمل الآتي بعد خمس سنين دائر بين          ،   إلى سنتين  ـ ـ )٥"( وقال أبو حنيفة    
أن يكون من الوطء السابق من الزوج وبين أن يكون من الزنـى ووقـوع الزنـى فـي                   
 ، الوجود أكثر وأغلب من تأخر الحمل هذه المدة فقدم الشارع ها هنا النادر على الغالـب               

                 لكـن االله  ،   عمـلا بالغالـب    ،  لزوجوكان مقتضى تلك القاعدة أن يجعل زنى لا يلحق با         
  للأنساب وسداً بعباده وسترا عليهم وحفظاً شرع لحوقه بالزوج لطفاًـ سبحانه وتعالى  ـ

 لبابـه حتـى    في ثبوته أربعة مجتمعين سداًـ تعالى  ـكما اشترط  ، لباب ثبوت الزنى 
ا تحملناها أمرنا بـأن لا نـؤدي    وإذ، هييبعد ثبوته وأمرنا أن لا نتعرض لتحمل الشهادة ف   

كل ذلـك شـرع     ،  بها وأن نبالغ في السّتر على الزاني ما استطعنا بخلاف جميع الحقوق           

                                         
قال ابـن  .عاصرين والمحققين المختاره عامة الباحثيناوابن حزم من الظاهرية و، داود قال  وبه، أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة تسـعة أشـهر  كان بعض الفقهاء يقولون إن      ن  وإ)١(

 .٩/٢٨٨تفسير القرطبي، ١٠/١٣٣المحلى لابن حزم"  وأَصحابِنَا،  وأَبِي سلَيمان،  وهو قَولُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ، فَهذَا عمر لَا يرى الْحملَ أَكْثَر مِن تِسعةِ أَشْهرٍ:حزم
 ).٢٥٢/ ٨(، ورديا؛ الحاوي الكبير للم)٣٩٤/ ١١(، انيبحر المذهب للروي)٢(
 .٣٩٤/ ١١(بحر المذهب للروياني )  ٣(

 ). ٢٠٣/ ٣(الفروق للقرافي (٤)
االله : لـو خاصـمتكم بكتـاب   :  فقال ابن عبـاس ، لما روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فهم عثمان برجمها ) أقل مدة الحمل ستة أشهر    :(قال في الاختيار لتعليل المختار    ) ٥(

  . .فبقي لمدة الحمل ستة أشهر] ٢٣٣: البقرة[} والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين{:  وقال، ] ١٥: الأحقاف[} وحمله وفصاله ثلاثون شهرا{:  فإن االله ــ تعالى ــ يقول، لخصمتكم
 فكأنها روتـه عـن   ،  وذلك لا يعرف إلا توقيفا إذ ليس للعقل فيه مجال،  رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزللا يبقى الولد في: لما روي عن عائشة أنها قالت  ) وأكثرها سنتان : (قال

 ). ٣١٧/ ١(،  جمال الدين الملَطي الحنفي ،  المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، )١٧٩/ ٣(الاختيار لتعليل المختار .- -النبي 



 

 )١٨٦٥(

 للستر على العباد ومنة عليهم فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من تلـك القواعـد                 طلباً
بـين   فـاعلم ذلـك واعلـم الفـرق          ،  وإلا فهي على خلاف الإلحاق بالغالب دون النادر       

  .)١(القاعدتين وهو طلب السّتر وما تقدم معه
 وهـو   ،   وتقديمه على النادر   ،   أن الأصل اعتبار الغالب    -أيضاً–ومن صور هذه المسألة     

ن أإلا  ،  ومنه منع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالـب مـنهم الحيـف             ،  شأن الشريعة 
 وإثبـات   ،  ديم النادر عليه     وتق ،  الشرع الإسلامي الحنيف  قد يلغي الغالب رحمة بالعباد        

  :منها، ذكرها القرافي في الفروق،  والأمثلة على ذلك كثيرة ، حكمه دونه رحمة بالعباد
فإذا جاء بعد خمس سنين من امـرأة طلقهـا          ،  غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر        - ١

 وبين أن يكون تأخر في بطـن أمـه          ،  زوجها دار بين أن يكون زنى وهو الغالب       
 وأثبـت حكـم   ، نسبة إلى وقوع الزنا في الوجود ألغى الشارع الغالبوهو نادر بال  

 وصون أعراضهم   ،   وهو تأخر الحمل رحمة بالعباد لحصول السّتر عليهم        ،  النادر
  .عن الهتك

 وهـو   ،   إذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر جاز أن يكون من وطء قبل العقـد              - ٢
جنـة لا توضـع إلا لتـسعة     وهو النادر فإن غالـب الأ ، الغالب أو من وطء بعده  

 وأثبـت  ،  في الغالب ألغى الشرع حكم الغالب وإنما يوضع في الستة سقطاً،  أشهر
 وجعله من الوطء بعد العقد لطفا بالعباد لحصول السّتر عليهم وصون            ،  حكم النادر 
 .)٢(أعراضهم

تج عـن   وخاصة في مسألة النسب النـا     ،  وهكذا يظهر لنا تحوط الفقهاء في مسألة السّتر         
  .ستراً عليهم وصوناً لأعراضهم من الانتهاك، الحمل المتأخر أكثر من المدة المعتادة

أداة أساسـية    إلا أن وسائل الإثبات في العصر الحديث باتت         ،  وهذه المسألة مع أهميتها     
كما هو الشأن في البصمة الوراثية  واعتمادها في مجالات التحقيق           ،  في كشف الحقيقة      

 ، ولا قصاص ، وجعلها وسيلة إثبات في الجرائم التي لا حد فيها        ، جرائم الزنا الجنائي في   
ودفعـاً للريبـة    ، تحقيقاً للعدالة والأمن فـي المجتمـع      " ادرؤوا الحدود بالشبهات  : "لخبر

وهذا ما أقره كثير من العلماء المعاصـرين واختـاره المجمـع الفقهـي              ، والظنون عنه 
                     المنعقـدة بمكـة المكرمـة فـي شـوال لـسنة            الإسلامي في دورته السادسة عـشرة       

  .)٣(ـ ه١٤٢٢

                                         
 ). ٢٠٣/ ٣(الفروق للقرافي (١)
 ). ١٠٤/ ٤(،  المرجع السابق نفسه(٢)
 )٩٦ -٩٥( ص،  العدد السابع عشر ، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي(٣)
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  )١٨٦٦(

لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكـر مـن التقريـر            : " وى اللجنة الدائمة  اوجاء في فت  
 فإن ذلـك    ،   وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية       ،  وياالفاحص الكيم 

 ولا يـنهض    ،   ويبعث ريبة فـي النفـوس      ،  ة ويثير التهم  ،   ومخالطة إنما يفيد اجتماعاً  
 ).١(..."لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها

الأمور المستحدثة والوسائل العلمية التي ظهـرت       :"وجاء في فتوى دار الإفتاء المصرية     
ويمكن الاستعانة بها في هذا الباب مثل تحليل البصمة الوراثيـة والتـصوير المرئـي               

سجيل الصوتي لا تعدو أن تكون قرائن لا ترقى لأن تستقل بالإثبات في هذا البـاب                والت
 بل إن تحليل البصمة الوراثية الذي يعد من أقوى هـذه الوسـائل              ،  الذي ضيقه الشرع  

 وأنه قرينة تقبـل     ،  يرى الخبراء القانونيون أنه دليل غير مباشر على ارتكاب الجريمة         
هذه التحاليل يعتريها الخطأ البشرى المحتمل حتى لـو      وهذا صحيح لأن     ،  إثبات العكس 

 ذلك أن تسرب السائل المنوي لرحم       ،  دلت البصمة نفسها على نفى النسب أو إثباته يقيناً        
  .المرأة لا يعني وقوع الزنا

وغاية ما يمكن أن يقال في الوسائل العلمية أنها أقيمت مقام الشهود الأربعة والمقرر في               
 لأن اليقين هـو عـدم       ،   وما أقيم مقام الغير لا يوجب الإثبات       ،  شرعيةقواعد الإثبات ال  

  .)٢(" فالأصل هو عدم الزنا،  ولا يزول اليقين بأدلة ظنية أو ترجيحية، الزنا
ولذلك قال بعض العلماء إن الحمل ليس قرينة قاطعة على الزنا بل هو قرينة تقبل الـدليل          

ير زنا؛ وهنا يأتي دور البـصمة الوراثيـة    فيجوز إثبات أن الحمل حدث من غ   ،  العكسي
)(DNA   وكذلك إذا كان هناك احتمال بأن الحمل حدث دون إيلاج لبقاء           .  في إثبات النسب

 إذ قد تحمل المرأة من غير إيلاج بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو                 ،  البكارة
  .(٣)  .بفعل غيرها أو نتيجة وطء خارج الفرج

                                         
سلامي مجلة الجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإ  ) ٩٦-٩٤(ص  ،  نصر فريد واصل  :البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها    : وانظر.)٣٣٣٩( الفتوى رقم    ،  وى اللجنة الدائمة  ا فت (١)

الوراثـة والهندسـة الوراثيـة    ، صالح الفـوزان :م والاستدلال ٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢مناقشات البصمة الوراثية بالمجمع الفقهي بالرابطة في الدورة السادسة عشرة     . ه٢٠٠٤العدد السابع عشر  
 إثبات النسب بالبصمة الوراثيـة  .ة عشرة من أعمال المنظمة الطبية الإسلامية للعلوم الطبيةضمن المناقشات الفقهية للبصمة الوراثية في الندوة الحادي  ) ٥١٠ ،   ٥٠٦ / ١( والجينيوم البشري 

  . الوراثة والهندسة الوراثية –ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ) ٤٦٠ / ٤٤١: ص(، محمد الأشقر :
  .م٢٠٠٩ة لسن) ٥٤(  مقيدة تحت رقم، فتوى منشورة في موقع دار الإفتاء المصرية(٢)
 فَقَـد  ، ولِهذَا تُصور حملُ الْبِكْرِ.  إما بِفِعلِها أو فِعلِ غَيرِها، إن الْمرأَةَ تَحمِلُ مِن غَيرِ وطْءٍ بِأَن يدخُلَ ماء الرجلِ فِي فَرجِها   :"ونص ما قاله    ،   المغني هوممن قال بذلك ابن قدامة في كتاب      (٣)

  ).٧٩/ ٩(ابن قدامة :المغني .كوجِد ذَلِ
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 )١٨٦٧(

  في جرائم العرض"الستر"الاستثناءات الواردة على مبدأ  :المبحث الثالث
  :مهيدت

ومـن سـتر    :"  لقوله   ،  عن ذكرها للناس   والاحتراز،  المسلم مأمور بستر عيوب أخيه    
لكن قد يرِد على هذا الحكم العام من الأحوال مـا يجعلـه   ، )١("مسلماً ستره االله يوم القيامة 

  .ذلك من الغيبة المحرمةولا يعد ، بل قد يكون واجباً، مباحاً
ومـشاركة  ، بل قد يكون السّتر جريمـة    ،  لايجب السّتر فيها  ف،  وصور هذه المسألة كثيرة   

وضـرره لـيس خاصـاً      .وسكوت عن الحق في وقت وجوب بيانـه         ،  في الإثم والجرم  
كمـا فـي  حالـة  إيـواء المجـرمين            ،  بل قد يكون عاماً على المجتمع برمته        ؛فحسب

أو في حالة المشاركة فـي      ،  وتعمد إخفاءهم بدعوى السّتر عليهم      ،  دالة  الع والهاربين من 
بحيث لو تيقظ ضمير أحدهم وبادر بالإبلاغ عـن الجريمـة قبـل    ، جريمة لم تكتمل بعد     

أربعـة مطالـب     هذا المبحث إلى     ؛وعليه يمكن تقسيم  وقوعها فإن فعله هذا محمود شرعاً     
  :بيانها كالتالي
  ية السّتر في حالة المجاهرة بالذنوب والمعاصيعدم مشروع: المطلب الأول

الدالة على الـسّتر المنـدوب      عطفاً على الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحاديث النبوية         
من أَصاب مِن هذِهِ الفواحش شَيئاً فَلْيستَتِر بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّه من يبـدِ              "-- قوله  ومنها إليه،

  ـفْحاللَّـهِ        لَنَا ص ـهِ كِتَـابلَيع نُقِـم وقولـه ،   )٢(»تَه-- ":        ـافًى إِلَّـاعتِـي مكُـلُّ أُم
اهِرِينجبـل  ،  ؛استنبط الفقهاء منها أن المجاهر بالذنوب والمعاصي لا يجوز ستره           )٣("الم

  )٤ (.وتضييق منافذ الفتنة وإشاعة الرزيلة، حماية للمجتمع من شره ، يجب كشف أمره 
في عدم جواز السّتر في حق من جاهر بالمعصية أن المجاهرة بهـذه الفاحـشة               والحكمة  

 ودليل علـى انهيـار المجتمـع    ،  واستهتار بمحارمهـ،  تعالى  ـتبجح في عصيان االله  
لأن المخطئ لابد أن يكون عنده بقية من حياء يمنعه          ،  وانحلاله وضياع الحياء من أفراده    
حجبه عن المجاهرة بذنبه في المجتمع الذي يعـيش          و ،  من الإعلان عن خطئه بين الناس     

 الـرأي العـام     من فالإنسان إذا فقد الحياء من االله و       ،   وخلع برقع الحياء مع االله       ،  فيه
ن في المجـاهرة   ولأ،  لأنه فقد أعز شيء لديه    ؛كان خطراً على نفسه وعلى الناس جميعاً      

 كـالمريض الـذي     ،   على اقترافه   للغير  وحملاً ،  ضاً عليه يبالمعصية إشاعة للفساد وتحر   
 ،  ولهذا ندبنا الشارع الحكـيم ، عديه وينقل أثر المرض إليه     فلا شك أن ي    ،  يخالط الصحيح 

                                         
  .سبق تخريجه) ١(

 .سبق تخريجه (٢)
 .  سبق تخريجه(٣)
فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمـد المبـارك   : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام   ،  ١/٩٨٨الطبعة الأولى ،  طبعة دار ابن حزم   ،  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني      (٤)

 .١/٣٣٦،  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ، الثانية: الطبعة، يالحريملي النجد
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  )١٨٦٨(

 ،  أن الواحد منا إذا وقع في معصية أن يكـتم علـى الخبـر              --وعلمنا رسوله الأمين    
 وقـد شـدد   ،  ولا يحدث أحداً عما وقع منـه ،  ويطلب من االله المغفرة  ،  ويعتصم بالسّتر 

 وجعلهم من المحـرومين مـن مغفـرة االله          ،  الإسلام النكير على المتجاهرين بالمعصية    
  .)١(وعفوه ورحمته

لا المجاهرين هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكـشفوا مـا           إوقوله  :" قال النووي 
  .) ٢(" عليهم فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجةـ تعالى ـستر االله 

 وفيـه  ، الجهر بالمعصية استخفاف بحق االله ورسوله وبصالحي المؤمنين":وقال ابن بطال  
ضرب من العناد لهم وفي السّتر بها السلامة من الاستخفاف ؛لأن المعاصي تـذل أهلهـا       

وإذا تمحـض حـق   ، اًومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعزير إن لم يوجب حد  
ه فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفـضحه فـي           االله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضب      

  .).٣("الآخرة والذي يجاهر يفوته جميع ذلك
 الذين يتركون الذنوب ويكتمـون علـى   ـ تعالى  ـأما أرباب الحياء والذب عن دين االله  

           ولا يحدثون الناس بهفواتهم ويندمون عما حدث منهم مـن المعاصـي فـإن االله        ،  أنفسهم
قَـالَ  : قَـالَ ، عن صفوان بن محرز، كما في صحيح مسلم ، هم من كنفه يدنيـ تعالى  ـ

: " سمِعتُه يقُولُ : فِي النَّجوى؟ قَالَ  :  يقُولُ ،  --رجلٌ لِابنِ عمر كَيفَ سمِعتَ رسولَ االلهِ        
 ،  فَيقَـرره بِذُنُوبِـهِ    ،  كَنَفَـه  حتَّى يضع علَيـهِ      ،  --يدنَى الْمؤْمِن يوم الْقِيامةِ مِن ربهِ       

 وإِنِّي  ،  فَإِنِّي قَد ستَرتُها علَيك فِي الدنْيا     :  قَالَ ،  أَي رب أَعرِفُ  : هلْ تَعرِفُ؟ فَيقُولُ  : فَيقُولُ
  موالْي ا لَكهنَاتِهِ   ،  أَغْفِرسحِيفَةَ حطَى صعفَي   ،   الْمو ا الْكُفَّارأَمو لَـى     ،  نَافِقُونع ى بِهِـمنَادفَي 

  .)٤("رءوسِ الْخَلَائِقِ هؤُلَاءِ الَّذِين كَذَبوا علَى االلهِ 
 ـ  ، حسان لا دنو مـسافة    إستره وعفوه والمراد بالدنو هنا دنو كرامة و       :أي" كنفه"والمراد ب

  .)٥( منزه عن المسافة وقربهاـ تعالى ـواالله 
 فمـن قـصد إظهـار المعـصية         ،  م لستر المؤمن على نفسه    فإن ستر االله مستلز   :وأيضاً

ومن النـاس  ، ومن قصد التستر بها حياء من ربه ، والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره   
٦(ن االله عليه بستره إياهم(.  

وفي المحلى لابن حزم مقاربة بليغة بين النصوص الآمرة بالـسّتر والنـصوص الآمـرة     
 :قـال ، وذلك في مسالة الشهادة في الحد بعـد حـين  ،  بكشف حال المجاهرين بالمعصية  

                                         
 ). ١١٨/ ٥(، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة (١)
 ). ١١٩/ ١٨(، شرح النووي على مسلم (٢)
 ). ٤٨٧/ ١٠(، فتح الباري لابن حجر (٣)
 ). ٢٧٦٨:رقم،  ٤/٢١٢٠(، إن كثر قتلهقبول توبة القاتل و: باب، التوبة: كتاب،  أخرجه مسلم في صحيحه(٤)
 ).١١٩/ ١٨(، شرح النووي على مسلم(٥)
 ). ٤٨٨/ ١٠(، فتح الباري لابن حجر(٦)
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 )١٨٦٩(

 إلا ما كان منها ستر المسلم في حـد مـن    ،   والإعلان بها فرض   ،  القيام بالشهادات كلها  "
 وإن خصصنا عموم الخبر بالآيات كان القول فـي ذلـك أن             ،   فالأفضل السّتر  ،  الحدود

السّترعلى :"ثم قال ..".فإنه واجب  إلا ما كان من أداء الشهادات        ،  السّتر على المسلم حسن   
  :المسلم الذي ندبنا إليه في الحديث لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما

 وليس هـذا    ،   فهذا فرض واجب   ،  إما يستره ويستر عليه في ظلم يطلب به المسلم         - ١
  .  بل هو كالصلاة والزكاة، مندوبا إليه

 ولـم يقـل   ـ،  تعالى  ـربه  وإما أن يكون في الذنب يصيبه المسلم ما بينه وبين  - ٢
 كمـن أخـذ   ، أحد من أهل الإسلام بإباحة السّتر على مسلم في ظلم ظلم به مسلما            

 ومـا   ،   أو سرق حـراً    ،   أو غصبه امرأته   ،  مال مسلم بحرابة واطلع عليه إنسان     
 فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامـات إلـى أهلهـا؟           ،  أشبهه

 فكـان   ،   وفـضيلة لا فرضـا     ،  كور فوجدناه ندبا لا حتما    فنظرنا في الحديث المذ   
 مـا لـم   ، الظاهر منه أن للإنسان أن يستر على المسلم يراه على حد بهذا الخبـر    

 ،  فإن سئل عنها ففرض عليه إقامتها وأن لا يكتمهـا          ،  يسأل عن تلك الشهادة نفسها    
  .)١("ـ تعالى ـفإن كتمها حينئذ فهو عاص الله 

 الأسانيد الشرعية التي تعطي لـولي الأمـر سـلطة مؤاخـذة     ـ ـ الإمام مالك  ذكرو
وفي هـذا   ،  وزة الحد اولو بمج ،  المشتهرين والمجاهرين بانتهاك الحرمات بالشدة الرادعة     

 حتَّـى   ،  وهذا ما لم يتابع النَّاس فِي الشَّر ولَا احلَولَتْ لَهم الْمعاصِـي           :" يقول ابن العربي  
 را ضتَّخِذُوه٢(وةًاي(       لُوهنْكَرٍ فَعم نا عوتَنَاهةِ فَلَا يادوا بِالْههلَيع طِفُونعيو  ،     نـيفَحِينَئِـذٍ تَتَع 

 ، وقَد أُتِي عمر بِسكْران فِي رمضان فَضربه مِائَـةً        . الشِّدةُ ويزاد الْحد  لِأَجلِ زِيادةِ الذَّنْبِ      
 ح انِينرِ     ثَمةِ الشَّهمرتْكِ حلِه عِشْرِينرِ والْخَم الـوالي         ؛د هبرفَـض بِيلٌ بِـصجر لَعِب قَدو

        لَغَهب حِين الِكـاتِ         ،  ثلاثمائة سوط فلم يغير ذلك  ممرتْكِ الْحذَا بِهانَنَا همأَى زر فَ لَوفَكَي 
  .)٣("بهااهرِ والتَّظَ، والِاستِهتَارِ بِالْمعاصِي

وهذا الكلام له دلالته وواقعه وحال كثير من الشواهد ناطق به فالحمد االله الـذي تعبـدنا                 
  .وجعل في الخوف منه النجاة والصلاح ، بالخوف منه 

                                         
 ). ٤٥-٤٤/ ١٢(، المحلى بالآثار لابن حزم (١)
 ـومنه قول عمر  . العادة وشدة الشهوة  : وةاالضر(٢)  ـ ـ عتـاد  ا ومن ،  وشدة شهوة شاربها لاستدعائها، بةً لأكلها كعادة الخمرأراد أن له عادة طلاّ" وة الخمر اوةً كضراإن للَّحِم ضر : "  ـ

تهذيب اللغـة  .  وقد نهى االله عز وجل عن الإسراف، المسرف في نفقته:  فدخل في باب،  وكذلك من اعتاد اللحم وأكله لم يكد يصبر عنه   ،  الخمر وشربها أسرف في النفقة حِرصاً على شُربها       
  ).ضري(دة ما، )١٦٤/ ٤(، للأزهري

  ).١٦٤/ ١٢(، ؛تفسير القرطبي )٣٣٥/ ٣(،  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ، الثالثة: الطبعة،  لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر، ابن العربي ، أحكام القرآن(٣)
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  )١٨٧٠(

  كشف الجريمة والمبادرة بالإبلاغ  لتحقيق المصلحة العامة: نيالمطلب الثا
ن الـسّتر   أخاصـة و  ،   وتحدثوا عنه  الفقهاء   تناوله كشف الجريمة تحقيقاً للمصلحة العامة    

وهـذا  ،   بالأذى والفساد  المعني بالفضيلة والأجر والثواب هو السّتر على من ليس معروفاً         
 على معصية فعظه فيمـا بينـك    إذا رأيت إنساناً  : ابن العربي  قال،  محل اتفاق بين الفقهاء   

  ).١"(ولا تفضحه. وبينه
 ويلْزمه إذَا دعِـي     ،  كَانَتْ عِنْده شَهادةٌ فَلَا يحِلُّ أَن يكْتُمها      فَمن  :"فقال،   ابن فرحون  وفصل

أَن :أَحـدهما : وأَما إذَا لَم يدع إلَى الْقِيامِ بِها فَهذَا ينْقَسِم علَـى وجهـينِ             ،  إلَيها أَن يقُوم بِها   
 فَإِنَّـه  أَما إن كَان حقّاً لِلَّـهِ  . أَن يكُون حقّاً لِآدمِي: انِيوالثَّ. ـ تعالى  ـيكُون حقّاً لِلَّهِ  

فَأَما ما لَا يـستَدام  ؛ وقِسم يستَدام فِيهِ التَّحرِيم، قِسم لَا يستَدام فِيهِ التَّحرِيم: ينْقَسِم إلَى قِسمينِ 
 رِيمنَا   ،  فِيهِ التَّحكَالز     ذَلِك ها أَشْبمرِ وبِ الْخَمشُرـارِهِ          ،  وإخْب كتَـر الـشَّاهِد رـضفَلَا ي 

لِهـذَالٍ  «: - - والْأَصلُ فِي ذَلِك قَولُ رسولِ اللَّـهِ  ، بِالشَّهادةِ؛ لِأَن ذَلِك ستْر ستَره علَيهِ     
وأَشَار ابن رشْدٍ إلَى أَن هذَا فِي حقِّ من ينْـدر مِنْـه       » كفِي قَضِيةِ ماعِزٍ هلَّا ستَرتَه بِرِدائِ     

؛ذَلِك  مِنْه ذَلِك كَثُر نا مأَم ،نْهع نْفَكلَا يو رشْتَهم أَنَّه لِمعـهِ ،  ولَيع دشْهي غِي أَننْبفَي  ، أَنو 
  بِذَلِك امالْإِم لِمعقَالَ ،  ي ةَ   فَقَدادالشَّه ونكْتُمةِ يوعمجالْقَاسِمِ فِي الْم ناب  ،  وا فِي ذَلِـكدشْهلَا يو 

  ).٢."(إلَّا فِي تَجرِيحٍ إن شَهِد علَى أَحدٍ
ادِيثَ  وإِن الْأَح  ،   أو كَان فِي السّتر مفْسدةٌ     ،  هتْك ستْرِ الْمفْسدةِ إذَا كَان فِيهِ مصلَحةٌ      : ثم قال 

  ).٣("  ولَا تَفُوتُ بِهِ مصلَحةٌ، فِي السنَنِ تُحملُ علَى ما إذَا لَم تَكُن فِيهِ مفْسدةٌ
وأَما السّتر الْمنْدوب إلَيهِ هنَا فَالْمراد بِـهِ الـسّتر علَـى ذَوِي الْهيئَـاتِ               :"قال ابن مفلح    و

   وه سلَي نمِم وِهِمنَحادِ   والْفَسوفاً بِالْأَذَى ورعم   ،   وفُ بِذَلِكرعا الْمأَملَـا      ،   و أَن بتَحـسفَي 
 بلْ تُرفَع قِصتُه إلَى ولِي الْأَمرِ إن لَم يخَفْ مِن ذَلِك مفْسدةً؛ لِأَن السّتر علَـى                 ،  يستَر علَيهِ 

 وهـذَا   ،   والْفَسادِ وانْتِهاكِ الْحرماتِ وجسارةِ غَيرِهِ علَى مِثْلِ فِعلِـهِ         هذَا يطَمعه فِي الْإِيذَاءِ   
 فَتَجِـب  ،  وهو بعد متَلَبس،  أَما معصِيةٌ رآه علَيها، كُلُّه فِي ستْرِ معصِيةٍ وقَعتْ وانْقَضتْ  

 فَـإِن عجـز   ،  فَلَا يحِلُّ تَأْخِيرهـا ،   ومنْعه علَى من قَدر علَى ذَلِك      الْمبادرةُ بِإِنْكَارِها علَيهِ  
  ).٤(لَزِمه رفْعها إلَى ولِي الْأَمرِ إذَا لَم يتَرتَّب علَى ذَلِك مفْسدةٌ

                                         
 الآداب الـشرعية  ، ، )٣٤٨: ص(،  م١٩٩٤ - هــ  ١٤١٤ ،  لبنان– بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع: الناشر،  عبد القادر الأرنؤوط رحمه االله    :تحقيق،  الأذكار للنووي :انظر(١)

؛ مغنـي  )٢٠٨/ ٢(، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: ؛الزواجرعن اقتراف الكبائر)١٦٣/ ٦(؛مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ؛ )٢٣٥/ ١(والمنح المرعية لابن مفلح؛     
  ).١٥٠ / ٤(المحتاج  للخطيب الشربيني

  ).٢٣٥/ ١ ( لابن مفلحالآداب الشرعية والمنح المرعية(٢)
  .المرجع السابق الجزء والصفحة(٣)
  ).٣٤٨: ص(، الأذكار للنووي :انظر(٤)
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 )١٨٧١(

 ، اء السر   إفش  -كما قال الإمام النووي   -:وهذا الإبلاغ ليس من النميمة ؛لأن حقيقة النميمة       
 وينبغي للإِنسان أن يسكتَ عن كلِّ مـا رآه مـن أحـوال             ،  وهتك السّتر عما يكره كشفُه    

 ).١("الناس إلا ما في حكايته فائدةٌ لمسلم أو دفع معصية
  :ومن جانب آخر

فيجوز ذكر من يتجـاهر بفـسقه؛لأن       ،  يجاهر بالمعصية     التشهير بمن  فقهاء فقد أجاز ال  
 ولا يعتبر هذا غيبة في حقـه؛ لأن مـن ألقـى    ، لا يستنكف أن يذكر بهالمجاهر بالفسق  

  .جلباب الحياء لا غيبة له
 بل قد   ،  لا يضر أن يحكى ذلك عنه؛ لأنه لا يتألم إذا سمعه           المعلن بالفسوق : قال القرافي 

 وكـذلك مـن أعلـن    ،   فإن الغيبة إنما حرمت لحق المغتاب وتألمه       ،  يسر بتلك المخازي  
هر بطلبه من الأمراء والملوك وفعله ونازع فيه أبناء الدنيا وأبنـاء جنـسه              بالمكس وتظا 

كثير من اللصوص يفتخر بالسرقة والاقتدار على التسور على الدور العظام والحـصون             
  ).٢(الكبار فذكر مثل هذا عن هذه الطوائف لا يحرم فإنهم لا يتأذون بسماعه بل يسرون 

عة الإسلامية توجب الإبلاغ عن الجريمة التـي مـن   ن الشري أوفي كل ما تقدم دليل على       
وتجعل السّتر عليها خطيئة يعاقب فاعلها؛لأنـه كـان         ،  شأنها الإضرار بالعامة والخاصة     

  .بإمكانه أن يمنع وقوع الجريمة قبل اكتمالها ولم يفعل فيكون آثما بفعله
كما ،   بذكر اسمه    أما المخطئ الذي لا يتعدى ضرره إلى غيره فمن السّتر عدم التصريح           

صـاً علـى   وحر،  فكان يكني عن المخطئين ولا يصرح بأسـمائهم       --هو نهج النبي    
إِذَا بلَغَـه عـنِ   كَان النَّبِي :  قالت ـ ـ فعن عائشة  إصلاح اخطائهم دون فضيحة،

  ).٣"(امٍ يقُولُون كَذَا وكَذَا؟الُ أَقْوما ب: ما بالُ فُلَانٍ يقُولُ؟ ولَكِن يقُولُ: الرجلِ الشَّيء لَم يقُلْ
  رمنِ عـوعنِ اب قَالَ،  ـ  : النَّبِي كُنْتُ عِنْد- - نيب لَسدٍ فَجيز نلَةُ بمرح هاءإِذْ ج
 لِـسانِهِ والنِّفَـاقُ      الْإِيمان ههنَا وأَشَار بِيدِهِ إِلَى     ،  يا رسولَ االلهِ  :  فَقَالَ --يدي رسولِ االلهِ  

فَـردد ذَلِـك -   - فَسكَتَ عنْه النَّبِي،  وأَشَار بِيدِهِ إِلَى صدرِهِ ولَا يذْكُر االلهَ إِلَّا قَلِيلاً،  ههنَا
    لَةُ فَأَخَذَ النَّبِيمركَتَ حسهِ ولَيع--   َلَةمرانِ حفِ لِسا «:  فَقَالَ ،  بِطَر ماناً    اللهلِـس لْ لَهعج

 فَقَـالَ   ،  »  وارزقْه حبي وحب من يحِبنِي وصير أَمره إِلَى الْخَيرِ         ،   وقَلْباً شَاكِراً  ،  صادِقاً
هِم؟ فَقَالَ النَّبِـي  يا رسولَ االلهِ إِن لِي إِخْواناً منَافِقِين كُنْتُ فِيهِم رأْساً أَفَلَا أَدلُّك علَي      : " حرملَةُ

                                         
  )٣٤٨: ص(، الأذكارللنووي(١)
  ). ٢٠٧/ ٤(، ) أنوار البروق في أنواء الفروق( الفروق للقرافي (٢)
  .صحيح: وقال الألباني)٤٧٨٨:رقم، ٤/٢٥٠(، حسن العشرة: باب، الأدب: كتاب،  أخرجه أبو داود في سننه (٣)
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  )١٨٧٢(

 :»لَا،        نَا لَكتَغْفَرا اسكَم نَا لَهتَغْفَرا جِئْتَنَا اسنَا كَماءج نلَى ذَنْبِـهِ فَـااللهُ   ،  مع رأَص نمو 
  ).١(»أولَى بِهِ ولَا تَخْرِقْ علَى أَحدٍ ستْراً

أسمائهم رغم خطـورة    وفي الحديث دليل على عدم الحرص على إعلان العصاة وإظهار           
إلا إذا كانـت    ما أتووا؛ لأن في السّتر عليهم فرصة لإصلاح أخطائهم وتقويم انحـرافهم             

  . أعلمواالله. هناك ضرورة أو لمصلحة  معتبرة شرعاً
سواء في جرائم العـرض أو      -في علم الجريمة و ملفات القضاء     أما من الناحية القانونية ف    

 ولكنـه  ، الذي يكون داخلاً بالجريمة أصـلاً :  ويعني ، يطلق عليه الشاهد الملك   -غيرها
 هذه الامتيازات يتفق معه     ،   مقابل امتيازات خاصة   ،  يشهد على المشاركين معه بالجريمة    

  . خاصة عندما تكون الجريمة كبيرة جداً، عليها
 –التي وصفها المشرع المصري بأنها من جـرائم البغـاة           –وفي شان جرائم الاغتصاب     

يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كـل       :" ونصها) ١٠١(عفاء في المادة    ا الإ نص على هذ  
غرى عليه أو شاركه فيه     أخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو        إمن بادر منهم ب   

، قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عـن هـؤلاء البغـاة                
حكومة على الوسائل الموصلة للقبض علـيهم  وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل ال      

  ).٢"(بعد بدئها في البحث والتفتيش
بشأن ما اصطلح علـى تـسميته       ،   ما عليه الحال في قانون العقوبات المصري       ا بعض هذ

عفاء من العقوبة المقررة لكل من بـادر        إحيث قرر المشرع المصري     " شاهد الملك   "بـ  
وحمايـة  ،  مكافأة على عدم السّتر علـى الجنـاة         بالإبلاغ عن الجريمة ولم يعاقب عليها       

  .للمجتمع من شرور الجريمة 
  عدم السّتر على المتحرش : المطلب الثالث

أفسد وأغـرى بعـضهم     : وحرش بينهم ؛إغراؤك الإنسان والأسد ليقع بقرنه     :التحرش لغة 
  . التحريش الإغراء بين القوم وكذلك بين الكلاب:  قال الجوهري؛ببعض

اء وتهييج بعضها على بعض كما يفعـل بـين الجمـال والكبـاش والـديوك               هو الإغر و
وهذا معنى عام والذي يحـدد المعنـى المقـصود بدقـة هـو التعريـف                ،  )٣.(وغيرها

  .الاصطلاحي

                                         
عادل أحمد عبد : تحقيق، الإصابة في تمييز الصحابة  لابن حجر العسقلاني :انظر.إسناده لا بأس به   : وقال ابن حجر في الإصابة    ) ٣٤٧٥:رقم،  ٤/٥(،   أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       (١)

، مجمع الزوائد. رجاله رجال الصحيح ولم يذكر من أخرج الخبر: ؛وقال الهيثمي)٤٤/ ٢(،   هـ   ١٤١٥ -الأولى  : الطبعة،   بيروت –ار الكتب العلمية    د: الناشر،  الموجود وعلى محمد معوض   
 )٩/٤١٠.(  

  .  من قانون العقوبات المصري) )١٠١(المادة : انظر(٢)
  .فصل الحاء المهملة، ٦/٢٧٩لسان العرب لابن منظور )(٣
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 )١٨٧٣(

التحرش الجنسي عبارة عـن سـلوك       :ا أشملها بتعريفات عدة أذكر منه   عرف  :اًواصطلاح
ة سواء لفظية أو غير لفظيـة أو      غيرمرغوب فيه يتضمن مجموعة من المعاكسات الجنسي      

 نفسية أو اجتماعيـة     تسبب للمتحرش به أثاراً   ،  جسدية تصدر من المتحرش في أي مكان      
ويستخدم هذا المصطلح للدلالة على السلوك الذي يتبعه الشخص لإغـواء   ،  أو مادية سلبية  

 الفعل   وأن من يقوم بهذا    ،  وإثارة شخص آخر ودفعه إلي ارتكاب أفعال جنسية لا أخلاقية         
يتعرض للطرف الآخر لإثارته بأي وسيلة من الوسائل كالتأمل والنظر المتفحص والغمز            

 إلـي ضـرب الموعـد       بالعيون ولمس اليد وأطراف الجسد والابتسامة والتغزل وصولاً       
 وقد يقع من الرجل على      ،  منفعة ذو طبيعة جنسية   وتحديد اللقاء في محاولة للوصول إلي       

الرجل على المرأة هـي      وإن كانت أعمال التحرش من    ،  لى الرجل  ومن المرأة ع   ،  المرأة
  )١ (.اًالأكثر شيوع

لولا ،  يجد الناظر هذا المعنى بوضوح في جرائم التحرش التي كثرت في الأونة الأخيرة            و
  .)٢( الزاجرة والعقوبات الرادعة تشريعات تصدت لها بسن ال– والحمد الله –أن الدولة 

 جريمة؛ ذلك لانطوائـه علـى العديـد مـن الجوانـب             هاءه الفق والتحرش بالإناث عد  
 يتمثل في الإيقـاع     ،  حيث يهدف المتحرش إلى تحقيق غرض محرم      ،  المحظورة شرعاً 

ويتوسل إلى تحقيق ذلك بالعديـد      ،  بالأنثى الأجنبية بغية ارتكاب جريمة الزنا أو مقدماته       
 و ، ها لغيـر ضـرورة    والحديث مع  ،   كالنظر بشهوة لأجنبية   ،  من المحرمات الشرعية  

 عما يترتب على ذلك من محظورات        فضلاً؛ودتها عن نفسها  االخلوة بالمرأة الأجنبية لمر   
 و  مـة  والإخـلال بـأمن الأ     ،  جمة تتمثل في الإضرار بسمعة الضحية و سمعة ذويها        

  .اترويعه
 ـ قولـه    منهـا بعموم ، والسنة ، من الكتاب نصوص كثيرة   التحرشعلى تحريمودل 
 فـضلاً عـن     ،  بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة    : أي،  )٣(﴿ولَاتَقْربوا الزنَى﴾ :" ـ تعالى

، والنهى عن قربانه على خلاف ما سبق ولَحِق للمبالغة في النهى عـن نفـسه              ،  مباشرته
ه إِنَّولا تَقْربوا الزنى إِنَّه كان فاحِشَةً:ـ تعالى  ـوقوله  . ولأن قربانه داع إلى مباشرته

                                         
  .٢٦ صـ -م٢٠١٣ - القاهرة-الحديث:  دار الكتاب-: مجدي محمد جمعة/  د،  المرأة بين التجريم وآليات المواجهة دراسة تطبيقية على الاغتصاب والتحرشالعنف ضد  )(١

ونـصت التعـديلات   ، ت   الذي احتوى على مادتين التحرش الجنسي  ونص على التعديلا م بتعديل قانون العقوبات لمواجهة٢٠٢١لسنة ) ١٤١(  ومن ذلك  ما ورد عليه في القانون  رقم       (٢)
م وتـنص  ٢٠٢١ أغـسطس  ١٥م بنصين جديدين  الجريدة الرسمية عدد ١٩٣٧ لسنة ٥٨من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "  مكرر ب ٣٠٦و"  مكررأ٣٠٦(على استبدال نص المادتين     

تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنـسية أو  " لكل من ،  سنوات ٤تجأوز  التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا ت           
 ". بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية، إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت

 أو بإحـدى هـاتين   ،  ألف جنيه٣٠٠ ولا تزيد على ،  ألف جنيه٢٠٠ وبغرامة لا تقل عن ، بس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجأوز خمس سنواتكما تتضمن التعديلات فرض عقوبة الح  
 . إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، العقوبتين

 .دنى والأقصىوفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأ
 أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم ،  أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه         

 ". سنوات٧ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ، على الأقل يحمل سلاحا
  ).٣٢( من الآية رقم، سراء سورة الإ )(٣



– 

  )١٨٧٤(

أي وبئس السبيل سبيلاً؛ لما فيه مـن        ،   "وساء سبِيلاً  ،  كان فاحِشَةً فعلة ظاهرة القبح      
والآية الكريمة تدل على تحريم التحرش الجنـسي      .)١ (.اختلال أمر الأنساب وهيجان الفتن    

  مباشرة لمقدماته: أي، والبعيدة، باعتباره مباشرة لمبادئ الزنا القريبة
 أدرك  ،  إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنـا          «ـ ـ ى هريرة عن أب : ومن السنة 

 والفـرج  ،   والنفس تمنى وتشتهي   ، وزنا اللسان المنطق   ، فزنا العين النظر   ،  ذلك لا محالة  
  .)٢.(»يصدق ذلك كله ويكذبه

 بل يطلق على مـا دون الفـرج   ،الزنا لا يختص إطلاقه بالفَرج " على أن   : دل الحديث   
  ).٣( "من نظر وغيره 

: - صـلى االله عليـه وسـلم    -االلهِ قَالَ رسـولُ  :  قَالَـ ـوعن عبادةَ بنِ الصامِتِ  
 ، وأَوفُـوا إِذَا وعـدتُم  ، اصدقُوا إِذَا حدثْتُم : اضمنُوا لِي سِتا مِن أَنْفُسِكُم أَضمن لَكُم الْجنَّةَ   "

وا إِذَا اؤْتُمِنْتُمأَدو ،و كُموجفَظُوا فُراح ،كُمارصوا أَبغُضو  ،كُمدِيكُفُّوا أَي٤( " و(  
دل الحديث دلالة واضحة على تحريم هذه الأفعال التي تؤدي إلى البعد عما وعـد بـه                  

 ونبذ التحرش فهو من مقدمات الزنا والذي يعتبر مـن أعظـم الـذنوب               ،  بضمان الجنة 
وفي ذلك دلالة على تحـريم التحـرش        ،   الفوز بالجنة  وكان ثواب تجنب هذه الأفعال هو     

  .وغيره،  إلى كونه يعد مباشرة لما دون الفرج من نظراستناداً
ولكن ؛ بهذا المـصطلح   لم يتناوله الفقهاء  مصطلح حديث     لكون مصطلح التحرش   ظراًون

  التـي  وسائله والطرق المؤديـة إليـه     هم تناولوه بمعنى آخر ب    نجدهم  عند التأمل في كتب   
  :منها، اترت بها كثير من نقول الفقهاء تو

  رجل قبل حرة أجنبية أو أمة أو عانقها أو مسها بشهوة           ):" وى الهندية االفت(جاء في
 )٥.("لو جامعها فيما دون الفرج فإنه يعزر  وكذا، يعزر

    ومنه تغامز مع أجنبية أو تـضاحك معهـا ضـرب           ): " تبصرة الحكام (جاء في
 وإن لـم    ،   فإن قبلها طائعة ضربا خمسين خمسين       ،عشرين يريد إذا كانت طائعة    

 فإن  ،   ومن حبس امرأة ضرب أربعين     ،  تكن طائعة في تقبيله ضرب هو خمسين      
  .)٦("وعته ضربت مثلهاط

                                         
 و السبع ، ؛روح المعاني في تفسير القرآن العظيم)٢٦٠ /٣. ( هـ١٤٠٥،  بيروت–دار إحياء التراث العربي     : الناشر،  وي  امحمد صادق القمح  : المحقق،  للجصاص  :القرآن أحكام:انظر ) (١

 ).   ٦٦ / ٨( هـ ١٤١٥ ، الأولى: الطبعة،  بيروت–العلمية دار الكتب : الناشر، علي عبد الباري عطية :  المحقق، الألوسي:المثان
 ).  ٦٢٤٣(حديث رقم ، )٥٤/ ٨(، زنا الجوارح دون الفَرج:  باب، الاستئذان: كتاب: يصحيح البخار )(٢
  ).١١/٣٠(، ابن حجر:فتح الباري ) (٣
: كتـاب ، والحاكم في المـستدرك ، ١/٥٠٦الصدقِ والْأَمرِ بِالْمعروفِ والنَّهيِ عنِ الْمنْكَرِ  : باب،  ر والْإِحسانِ الْبِ: كتاب ،   وابن حبان في صحيحه    ،  ٣٧/٤١٧،  أخرجه الإمام أحمد في مسنده     )(٤

  .ذَا حدِيثٌ صحِيح الْإِسنَادِ ولَم يخَرجاهه:وقال، ٤/٣٩٩الحدود
 ).  ٢/١٦٩(، م١٩٧٧، دار إحياء التراث العربى :   بيروت، ٤ ط، الحنفى فرغانىال فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندىل ، وى الهنديةاالفت )(٥
 ).٢/٢١٠( ، م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ، الأولى: الطبعة،  مكتبة الكليات الأزهرية، ابن فرحون المالكي:تبصرة الحكام في أصول الأقضية  ) (٦
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 )١٨٧٥(

  . عد من صور التحرش الجنسييوجسها ، والتغامز، والمس بشهوة، والعناق، فالتقبيل
هـذا  ولوها تحـت  اإلا أنهم  لم يتن ،وفي هذا دلالة على أن الفقهاء تعرضوا لهذه المسألة   

  .ونصوا على أن عقوبته تعزيرية، مسمىال
وقد رأينـا كيـف سـارعت    ، أو وليها، هذه الجرائم يجب كشفها من جانب المجني عليها  

دون ، كثير من الفتيات المتحرش بهن في إبلاغ السلطات المختصة لينال الجـاني عقابـه       
مع الاحتفاظ بالسرية من جانب جهات      ،  الألسنة  أو خوف من أن تنالها      ،  تستر على فعله    

                                .التحقيق
  .على جرائم الحدود الشهود )١(جرحكشف : المطلب الرابع

ويترتب علـى  ،  هذه المسألة من المسائل التي يتعلق بها حق العامة أكثر من حق الخاصة            
ها القاضي عيـاض فـي عبـارات        جمع،  مراعاتها الكثير من وجوه المصالح الشرعية       

 هذا فـضل معونـة المـسلم    في:" قائلاً، بصدد شرحه للأحاديث الآمرة بالسّتر    ،  وجيزة  
 غيـر   فـي وهـذا الـسّتر     ؛ وسـتره عليه   ،  وفعله المعروف إليـه   ،   كل خير  فيللمسلم  

 السّتر وستروا غير مـرة      في وأما المنكشفون المستهترون الذين يقدم إليهم        ،  المستهترين
 فكشف أمرهم وقمع شرهم مما يجب؛ لأن كثرة السّتر علـيهم مـن              ،  لم يرعوا وتمادوا  ف

 سـتر  فـي  - أيـضاً  -وهـذا  .   ومصانعة أهلهاـ تعالى  ـ االله  معاصيالمهادنة على 
 وأما إذا عرف انفراد رجل بعمل معـصية واجتمـاعهم لـذلك             ،  معصية انقضت وفاتت  

 بل يتعين على من عـرف ذلـك إذا    ،  م إياها فليس السّتر هاهنا السكوت على ذلك وتركه      
 وإن لم يتفق ذلك إلا بكـشفه لمـن يعينـه أو    ، أمكنه بتغييرهم عن ذلك كل حال وتغييره   

 ، وأما إيصاء حال من يضطر إلى كشف حاله من الشهود والأمنـاء والمحـدثين         .للسلطان
  .)٢"(فبيان حالهم ممن يقبل منه ذلك وينتفع به مما يجب على أهله

وهـي  ،  شهادة الشهود على الحق في ساحة العدالة تتوقف على معرفـة حـالهم        وصحة
والجهل بهم يترتب عليه أضـرار    ،  مصلحة شرعية ومنعة عامة  للناس في الدين والدنيا          

ولايجوز السّتر عليهم إذا ثبـت      ،  لذلك فتجريحهم أو توثيقهم أمر مطلوب شرعاً      ،  ومفاسد  
وليس هذا مـن الغيبـة   ،  من النصيحة الواجبة للمسلمين  تبروهذا يع ،  ما يقدح في أهليتهم     

  ).٣ (وهذا مجمع عليه، بل من النصيحة الواجبة، المحرمة

                                         
  .٦/٣٣٧لزبيدي لتاج العروس.يكون باللّسان فِي المعانِي والأَعراضِ ونحوِها:  بِالْفَتْح، ي الأَبدانِ بالحديد ونَحوِه؛ والجرحيكون فِ:بالضم، الجرح:اللُّغةعلماء قَالَ بعض :الجرح لغة)١(

 .١/١٢٦، الأولى: الطبعة ،  البيانمكتبة دار،  لابن الأثيرجامع الأصول في أحاديث الرسول.  وبطل العمل به، وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله:واصطلاحاً
  ). ٤٩/ ٨(  إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢)
  ).٢٣٥/ ١( الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣)
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  )١٨٧٦(

أو إذا رأى حكمـاً   ،  فأما في الشاهد فعند طلب ذلك منـه لتجريحـه         :"قال القاضي عياض  
  ).١"(فيجب رفعها، وقد علم منه ما يسقطها ، يقطع بشهادته

ه فقهاء الحنفية في شأن السّتر على الـشهود مـن المزكـي            ومن فقه هذه المسألة ما ذكر     
 فيه أسماء الـشهود      ويكتب إليه كتاباً   ،   إلى المزكي  رسولاًيبعث  أن القاضي   وذهبوا إلى   

 ،  فمن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل جائز الـشهادة ، وأنسابهم حتى يعرفهم المزكي 
رازا عن هتـك الـسّتر أو يقـول االله          احت،   اًومن عرفه بالفسق لم يكتب تحت اسمه شيئ       

  ).٢("أعلم
 الحديث مـا يـدل   في وليس  :"-كما قال القاضي عياض– وبيانه ، ولا يأثم من فعل ذلك   

ولا خـلاف أن  .  وإنما فيه الترغيب على ستره  ،   كشفه ورفعه إلى السلطان    فيعلى الإثم   
انت له نية من أجـل       إن ك  ،  رفعه له وكشفه معصية االله مباح له غير مكروه ولا ممنوع          

  .)٣( ولم يقصد كشف ستره والانتقام منه مجرداً فهذا يكون له، عصيانه الله
أن السكوت عن كشف ما يعتري أخلاق  الشهود من تجريح إنما يكون فيه              :وفي تقديري   

فربما كان السكوت سبباً في تضييع الحقوق على أصـحابها     ،  حماية الحق الخاص والعام     
، به في سفر واطلع منه على ما لايكشفه من أخلاقيات في الحـضر              فربما كان قد صح   ،  

وربما عامله في الدرهم أو الدينار الـذي  ،  وربما كان جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه        
 للرجل الذي زكّى عنـده  ـ ـقال عمر بن الخطاب  يكشف معين أخلاق الرجال ؛ لذا 

ته في السفر الذي يستدلّ بـه علـى         هل صحب : رجلاً لما سأله عنه ليقبل شهادته فقال له       
إذا أثنـى علـى   :  وعن بعض الـسلف  ،  ما أراك تعرفه  :  قال ،  لا: مكارم الأخلاق؟ فقال  

 لأن السفر   ،  الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكّوا في صلاحه إذ ذاك            
 ـ   ،   ويخرج مكامن النفس من الشح والشره      ،   ويكثر الضحر  ،  يسيء الأخلاق  ن  وكـل م

 وليس كل مـن صـحب فـي         ،  صلحت صحبته في السفر صلحت صحبته في الحضر       
  .)٤(الحضر صلح أن يصحب في السفر

ففعلـه  ،  وعليه فإن كل من علم حال شاهد وكشف حاله  أمام القضاء للمصلحة الشرعية               
وخاصة مـن   ،  والسّتر عليه قد يكون باباً مفتوحاً أمامه للشهادة بغير حق           ،  محمود شرعاً 

روي عن أَبِـي    فقد  "المستشار مؤتمن   " فإن يكون داخلاً في باب      ،  ر في أمر الشاهد   ستشيا

                                         
  ).٨/٤٩( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى؛(١)
  ). ٢ /١. ( بيروت، نشر دار الكتب العلمية، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  :  مقدمة كتاب(٢)
  )٨/٤٩(،  المرجع السابق نفسه(٣)
  ) ٢٦٣/ ١(؛ء علوم الدين لأبي حامد الغزالي؛إحيا) ١٦٨/ ٢(، م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦،الثانية: الطبعة، لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية :  الناشر،  قوت القلوب  لأبي طالب المكي(٤)
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 )١٨٧٧(

كمـا يكـون ضـاراً    ، )١(» الْمستَشَار مؤْتَمن :»-قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَـ ـهريرةَ  
  .)٢()لا ضرر ولا ضِرار- )-؛ لقوله والضرر والضرار منهيان عنهما شرعاً

                                         
  . » هذا حديث حسن صحيح غريب«: وقال ) ٢٣٦٩:رقم، ٤/٥٨٣(؛والترمذي في سننه  )٥١٢٨:رقم، ٤/٣٣٣(، في لمشورة: باب، الأدب : كتاب، أخرجه أبو داود في سننه )١(
هذا حديث صحيح الإسـناد  :"وقال) ٢٣٤٥:رقم، ٢/٦٦(؛ والحاكم في المستدرك)٢٢٣٨٠: رقم٥/٣٢٦(؛  والإمام احمد في مسنده )٢٩٨٢:رقم، ٥/١١٧٤(، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )  ٢(

 .على شرط مسلم: وقال الذهبي في التلخيص .رط مسلم و لم يخرجاه على ش
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  )١٨٧٨(

  الخاتمة
بعِثْـتُ لِـأُتَمم   إنما:"فقال ، وأرسل إلينا رسول بتمامها، د الذي تعبدنا بمكارم الأخلاق  الحم

 بما تعجز عـن حـصره الأوراق        ،   صلاة وسلاماً عليه يملأن الأفاق     ،  )١("حسن الْأَخْلَاقِ 
  :وبعد، عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

ته في جرائم العرض والشرف من المـسائل المهمـة فـي الفقـه       فإن مبدأ السّتر وتطبيقا   
مقصد عام من مقاصد الشريعة الإسلامية لايمكن قـصره علـى           الإسلامي ؛وذلك لتعلقه ب   

 حصره في فئة من النـاس دون  أو، جانب خاص من حياة المجتمع كالوقاية من الجريمة        
  .وغيرهم، غيرها كذوي الهيئات وأصحاب السلطات 

، بحث بذلت قصارى جهدي لدراسة هذا المبدأ والاسـتثناءات الـواردة عليـه            وفي هذا ال  
  :انتهيت إلى عدة نتائج وتوصيات بيانها كما يلي

  :أولاً النتائج
وبدونـه تنفـصم    ،  تحفظ بـه الأعـراض      ولأرحام  ا بها   لالسّتر قوة للمؤمنين توص    - ٦

،  إلى الأمة كلهـا  ن كل فضيحة تنال الفرد يمتد أثرها    إإذ  ،  الروابط وتنقطع الوشائح    
  .وئين لهااخاصة من أعدائها المن

، ن ستر العوارات وفوق أصول الـشريعة ومقاصـدها سـيادة الاسـتعفاف              أمن ش  - ٧
  .وطهارة المجتمع مظهراً ومخبراً

 السّتر في الأفراد والأسر والأمـم صـون الأعـراض وحفـظ             مبدأمن شان إعمال     - ٨
 .إشاعة قالة السوءأو ، حد على النيل منها أفلا يجرؤ ، المكارم 

ون في أمر السّتر يجعل الناس يألفون سماع الفواحش فلا يمقتوها؛لـذا أعطـى              االته - ٩
، إذا تظاهر النـاس بـالمنكرات       ،  الإسلام لولي الأمر سلطة إنزال العقوبة الزاجرة        

 .وجعلوها عادة فيما بينهم
 بالأذى  هو معروفاً السّتر على ذوي الهيئات ونحوهم مما ليس        ؛هوالسّتر المندوب إليه   -١٠

والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلـى ولـي                
الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن السّتر على هذا يطمعه في الإيـذاء والفـساد                 
وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذا كله في ستر معـصية وقعـت               

ا وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارهـا عليـه         وانقضت أما معصية رآه عليه    
ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي                

 .الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة

                                         
  . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال، ٤٢٢١:حديث رقم ، أخرجه الحاكم في المستدرك )١(
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 )١٨٧٩(

الحدود في الإسلام رغم أهميتها في درء المفاسد والقـضاء علـى الفـواحش إلا أن      -١١
 إثباتها واجب شرعاً ويدل على أن السّتر أكثـر          الحرص على تعافيها والتضييق في    

 .نفعاً وأقل ضرراً
  فإن كونه مـشروعاً    ،   في حق المكلف الذي ارتكب الفاحشة      إذا كان السّتر مشروعاً    -١٢

 به في حق من أرغمت عليها من غير ذنب منها ولا إرادة من باب أولـى                 ومأموراً
 .معه آكدوأحرى؛لأن الرخصة إذا ثبتت مع عدم العذر فثبوتها 

 ووسـيلة مـن     ،  باب من أبواب السّتر عليها     رتق غشاء البكارة لمن فقدت عذريتها      -١٣
 فإنه أشد   ،   وإذا كان هذا فيمن صدر ذلك منها برضاها        ،  وسائل درء الفضيحة عنها   

 والأصل في الـشريعة     ،  مشروعية إذا كانت قد أرغمت عليه وأكرهت على مقارفته        
 .أن الوسائل لها أحكام المقاصد

أن من زالت بكارتها بزنا خفي زوجت كالأبكار فلا تستنطق فـي إذن النكـاح بـل           -١٤
يكفي سكوتها؛ تقديما لمصلحة السّتر والإخفاء على المصلحة المتوهمـة مـن علـم              

 وفي إلزامها النطـق إشـاعة   ، لأن الشارع قد ندب إلى السّتر  ؛الزوج بزوال بكارتها  
 .الفساد مع تفويت مصالحها

 لمرأة التي طرأ لها التهتك بسبب مما ذكر لا يسبل على المرأة وصـفاً             ترميم بكارة ا   -١٥
 ودارئ عنها الخوض    ،   بل هو مؤكد لوصف قائم بها وهو البكورة        ،  هي خالية عنه  

 .ويل الباطلةافي عرضها بالظنون الفاسدة والأق
فالحـدود تـستر علـى      ،  الحدود إذا بلغت الإمام أو السلطان لا يجوز السّتر عليها            -١٦

 .حابها ما لم تبلغ الحاكمأص
وصحة شهادتهم تتوقف علـى معرفـة حـالهم         ،  كشف حال الشهود  معتبر شرعاً        -١٧

والجهل بهم يترتـب عليـه      ،  مصالح شرعية ومنافع عامة  للناس في الدين والدنيا          
ولايجـوز  ، لذلك فتجريحهم أو توثيقهم أمر مطلوب شرعاً وواقعاً         ،  أضرار ومفاسد   

تبـر مـن النـصيحة الواجبـة        وهذا يع ،  ت ما يقدح في أهليتهم      السّتر عليهم إذا ثب   
 وهذا مجمـع    ،   بل من النصيحة الواجبة    ،   وليس هذا من الغيبة المحرمة     ،  للمسلمين

  .عليه
وكان السّتر يضيع هذه الحقوق فـإن  ، إذا تعلقت المعصية بظلم العباد وحقوق الناس        -١٨

، لسّتر المحمود مرهون برد المظـالم       فا،  بل يكون مذموماً  ،  السّتر لا يكون محموداً     
 .فإذا لم ترد فالساتر شريك للمستور عليه في ضياع الحقوق
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  )١٨٨٠(

  :ثانياً التوصيات 
، يوصي الباحث بإخراج نتائج هذه البحوث وغيرها مما له صلة بواقع المجتمع              - ١

ويحفظ الأعراض ويقطع الطريق على من يعيثون فـي الأرض          ،  ويمس العامة   
في صورة كتيبات-اإخراجه-، فساد . 

مـن خـلال وازرة     ،  تعظيم دور التوعية في مجال حماية العـرض والـشرف          - ٢
الأوقاف بخطيب متمرن عالم بمواطن المسائل وبيان أحكامها بأسلوب وسـطي           

 .معاصر؛ومن خلال الجامعات ودور العلم بعمل المؤتمرات والندوات 
 الدراسـية بـصيغة     العمل على توسيع نطاق تدريس هذه المسائل في المقررات         - ٣

ابتداء من مرحلة التعليم الإعدادي وانتهاء بالتعليم الجـامعي         ،  وجيزة ومعاصرة 
 .؛لخلق جيل متميز في بناء الاستقرار والتوازن النفسي والاجتماعي

تفعيل دور أجهزة الإعلام بصورها المختلفة في بيان وجوب المحافظـة علـى              - ٤
 .وتجريم كل صور الاعتداء عليه، العرض

وصية بالتوسع في كتابة البحوث الفقهية المقارنة المتعلقة بمبـدأ الـستر فـي              الت - ٥
وأنه يساير التطور فـي     ،  جرائم العرض والشرف؛لإبراز عظمة الفقه الإسلامي     

  .كل زمان ومكان بفضل ما تتميز به نصوصه بالمرونة وقابلية التطبيق 
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 )١٨٨١(

   والمراجع قائمة المصادر
، الأردن،  طبعـة دار النفـائس      ،  محمد نعـيم ياسـين      / د" أبحاث فقهية في قضايا طبية       .١

  .م١٩٩٩
ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم     ،  محمد الأشقر   :إثبات النسب بالبصمة الوراثية      .٢

 . الوراثة والهندسة الوراثية –الطبية 
: الناشـر ، محمد بن محمد المختار الـشنقيطي  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها        .٣

  م١٩٩٤ هـ١٤١٥ ، الثانية: الطبعة،  جدة، مكتبة الصحابة
 ، الثالثـة : الطبعة،   لبنان – بيروت   ،  دار الكتب العلمية  :الناشر،  أحكام القرآن لابن العربي      .٤

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
محمـد صـادق   : محققال، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي       ،  أحكام القرآن  .٥

  . هـ١٤٠٥،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، وي االقمح
تهـا فـي المملكـة العربيـة        أحكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسـلامي وتطبيقا         .٦

  م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥،  الرياض ، إبراهيم بن صالح بن محمد اللحيدان/ دالسعودية،
زهيـر  : إشراف، محمد ناصر الدين الألباني  : بيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الس       .٧

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية : الطبعة،  بيروت–المكتب الإسلامي : الناشر، الشأويش
دار : عصام بن عبـد المحـسن الحميـدان الناشـر         :  المحقق ،  أسباب النزول للنيسابوري   .٨

  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ، الثانية: الطبعة،  الدمام–الإصلاح 
 م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ،  بيروت–دار الفكر : الناشر، ابن الأثير، أسدالغابة .٩

:  الناشـر  ،  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري     ،  أسنى المطالب في شرح روض الطالب      . ١٠
  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، دار الكتاب الإسلامي

العـين  هو حاشية على فتح المعين بشرح قـرة         (عانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين        إ . ١١
، عثمان بن محمد شطا الـدمياطي الـشافعي         ) المشهور بالبكري (أبو بكر   ،  )بمهمات الدين 

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ، الأولى: الطبعة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع: الناشر
: الناشـر ،  د يحيى إِسماعِيل  : المحقق،  إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى          . ١٢

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ ، الأولى: الطبعة،  مصر،  للطباعة والنشر والتوزيعدار الوفاء
شـعيب  : تحقيق،  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان        ،  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان      . ١٣

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ، الأولى: الطبعة،  بيروت، مؤسسة الرسالة: الناشر، الأرنؤوط
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  )١٨٨٢(

              القـاهرة،  -مطبعـة الحلبـي     : الناشـر ،  صـلي الاختيار لتعليل المختار لابن مودود المو      . ١٤
 . م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦

 .م١٩٨٩، عالم الكتب: الناشر، الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي . ١٥
محمد فـؤاد  : المحقق،  ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري       ،  الأدب المفرد  . ١٦

  .م١٩٨٩ – ١٤٠٩ ، الثالثة: الطبعة،  بيروت– الإسلامية دار البشائر: الناشر، عبد الباقي
دار الفكـر للطباعـة     : الناشـر ،  عبد القادر الأرنؤوط رحمه االله    : تحقيق،  الأذكار للنووي    . ١٧

  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ ،  لبنان– بيروت ، والنشر والتوزيع
 دار  :الناشـر ،   محمد علي معـوض    ،  سالم محمد عطا  :  تحقيق ،  الاستذكار لابن عبد البر    . ١٨

  .م٢٠٠٠ – ١٤٢١ ، الأولى: الطبعة،  بيروت–الكتب العلمية 
، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد البـر      ،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب    . ١٩

 هــ   ١٤١٢ ،  الأولى: الطبعة،   بيروت ،  دار الجيل : الناشر،  وياعلي محمد البج  : المحقق
 . م١٩٩٢ -

عادل أحمد عبد الموجود وعلـى  : تحقيق، العسقلانيالإصابة في تمييز الصحابة  لابن حجر    . ٢٠
   هـ١٤١٥ -الأولى : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، محمد معوض

: المحقق،   محمد بن أحمد الخطيب الشربيني       ،   شمس الدين  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      . ٢١
 . بيروت–دار الفكر : الناشر،  دار الفكر-مكتب البحوث والدراسات 

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، بدون طبعة: الطبعة، بيروت، دار المعرفة : الناشر، الأم للشافعي . ٢٢
المعـروف بـابن نجـيم      ،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد     ،  البحرالرائق شرح كنز الدقائق    . ٢٣

  . الثانية: الطبعة، دارالكتاب الإسلامي: الناشر، المصري
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧: عام النشر ،دار الفكر:  الناشر، ابن كثير، البداية والنهاية . ٢٤
م ٢٠٠١ –هـ  ١٤٢٢البصمة الوراثية بالمجمع الفقهي بالرابطة في الدورة السادسة عشرة           . ٢٥

 ضـمن   ،  الوراثة والهندسة الوراثيـة والجينيـوم البـشري       ،  صالح الفوزان :والاستدلال  
 الطبيـة  المناقشات الفقهية للبصمة الوراثية في الندوة الحادية عشرة من أعمـال المنظمـة   

 .الإسلامية للعلوم الطبية
مجلة الجمع الفقهي الإسلامي     ،  نصر فريد واصل  : الاستفادة منها  الوراثية ومجالات البصمة   . ٢٦

  .ه٢٠٠٤لرابطة العالم الإسلامي العدد السابع عشر
،  لبنـان ،  بيـروت -دار الكتب العلميـة  : الناشر، لبدر الدين العيني  ،  البناية شرح الهداية     . ٢٧

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، ولىالأ: الطبعة
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 )١٨٨٣(

، قاسـم محمـد النـوري    : المحقق، البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن العمراني       . ٢٨
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ، الأولى: الطبعة،  جدة–دار المنهاج : الناشر

أبو الوليد محمـد بـن      : ،  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة       . ٢٩
 ، دار الغـرب الإسـلامي  : الناشر، د محمد حجي وآخرون  : حققه،  قرطبي  أحمد بن رشد ال   

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ، الثانية: الطبعة،  لبنان–بيروت 
: الطبعـة ،  دار الكتب العلمية  :  الناشر ،  التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد االله المواق        . ٣٠

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦ ، الأولى
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد          ،  لأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني وا       . ٣١

وزارة عموم  : الناشر،  محمد عبد الكبير البكري   ، مصطفى بن أحمد العلوي     : تحقيق،  البر  
   هـ١٣٨٧،  المغرب–الأوقاف والشؤون الإسلامية 

محمـد إسـحاق محمـد    . د: المحقـق ، عز الدين الصنعاني :التنوير شرح الجامع الصغير      . ٣٢
   م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ ، الأولى: الطبعة،  الرياض، مكتبة دار السلام: الناشر، مإبراهي

عـادل  : المحقق،  أبو محمد  بن الحسين بن الفراء البغوي       : التهذيب في فقه الإمام الشافعي     . ٣٣
 ، الأولـى : الطبعـة ، دار الكتب العلميـة : الناشر،  علي محمد معوض، أحمد عبد الموجود 

   م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨
دار الفلاح للبحث العلمـي وتحقيـق   : المحقق،  لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن     التوضيح . ٣٤

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ ، الأولى: الطبعة،  سوريا– دمشق ، دار النوادر: الناشر، التراث
 دار الفـلاح للبحـث العلمـي    ،  سيد عزت عيد  ،  خالد الرباط ،  لجامع لعلوم الإمام أحمد     ا . ٣٥

 - هــ    ١٤٣٠ ،  الأولـى : الطبعـة ،  جمهورية مصر العربية   - الفيوم   ،  وتحقيق التراث 
   م٢٠٠٩

دار : أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي توزيـع           ،  الجامع لمسائل المدونة   . ٣٦
 . م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ ، الأولى: الطبعة، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 –ر إحيـاء التـراث العربـي    دا، أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حـاتم  ، الجرح والتعديل  . ٣٧
 . م١٩٥٢ هـ ١٢٧١ ، الأولى: الطبعة، بيروت

، المطبعـة الخيريـة   : الناشر،  لأبي بكر الحدادي  ،  الجوهرة النيرة على مختصر القدوري       . ٣٨
 هـ١٣٢٢ ، الأولى: الطبعة
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  )١٨٨٤(

 الشيخ عادل أحمـد عبـد       -الشيخ علي محمد معوض     :  المحقق ،  وردياالحاوي الكبير للم   . ٣٩
- هــ    ١٤١٩ ،  الأولـى : الطبعة،   لبنان – بيروت   ،  دار الكتب العلمية  :الناشر،  الموجود
 . م١٩٩٩

عبـد االله مبـروك     / د" دراسة فقهية مقارنة  –الحكم الشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكارة        . ٤٠
ه ١٤٣٠ ريع الأول    ١٣ (،  الثالث عشر ،  مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية     :"   بحث ،  النجار

 .م٢٠٠٩ مارس ١٠
عمر عبـد   : المحقق،  و القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهيلي           أب:الروض الأنف  . ٤١

 ، الطبعـة الأولـى   : الطبعـة ،   بيروت ،  دار إحياء التراث العربي   : الناشر،  السلام السلامي 
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١

، دار الفكر : الناشر.أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي         ،  الزواجرعن اقتراف الكبائر     . ٤٢
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، لىالأو: الطبعة

 د عبد الفتاح محمـد  -د عبد االله بن عبد المحسن التركي   : الشرح الكبير على المقنع تحقيق     . ٤٣
 جمهوريـة مـصر     - القـاهرة    ،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان    : الناشر،  الحلو

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ ، الأولى: الطبعة، العربية
 لابـن سـلمون الكنـانى       ،  ن أيديهم من العقود والأحكام    العقد المنظم للحكام فيما يجرى بي      . ٤٤

:  الطبعـة  ،    دار الأفاق العربية      ،  محمد عبد الرحمن الشاغول   :تحقيق  ،  الغرناطي المالكي 
  م٢٠١١، الأولى 

  فخر الدين حسن بن منـصور الأوزجنـدى        ،  وى العالمكيرية اوى الهندية المسماة بالفت   االفت . ٤٥
 .م١٩٧٧،  دار إحياء التراث العربى:  بيروت، ٤ ط، الحنفى الفرغانى

دار العلـم   : الناشـر ،  محمد إبراهيم سـليم   :  حققه وعلق عليه   ،  الفروق اللغوية للعسكري     . ٤٦
 . مصر– القاهرة ، والثقافة للنشر والتوزيع

بدون طبعـة  : الطبعة، عالم الكتب: الناشر) أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق للقرافي    . ٤٧
  .وبدون تاريخ

: الطبعة  ،   دمشق – سورية   -دار الفكر   : الناشر،  وهبة الزحيلي   /د،  الإسلامي وأدلته   الفقه   . ٤٨
 .م١٩٨٨، الثامنة

الطبعـة  ،  القـاهرة ،  دار الشروق   : الناشر ،  أحمد فتحي بهنسي  /د،  الفقه الجنائي في الإسلام    . ٤٩
 .م١٩٨٩ -ه١٤٠٩، الرابعة:
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 -هــ   ١٤١٥،   بـدون طبعـة    :الطبعـة ،  دار الفكر :  الناشر ،  وي  االفواكه الدواني للنفر   . ٥٠
 .م١٩٩٥

الطبعة ،   بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر  ،  محمد بن أبي بكر أيوب  ابن القيم       ،  الفوائد   . ٥١
 . م١٩٧٣ - ١٣٩٣ ، الثانية 

 ، مؤسسة الرسالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع       : الناشر،  القاموس المحيط  للفيروز آبادي     . ٥٢
  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ، الثامنة: الطبعة،  لبنان–بيروت 

المحقـق  ،  محمد بن أحمد بن جزي ا لمالكي    ،  القوانين الفقهية  في تلخيص مذهب المالكي       . ٥٣
 .م٢٠١٣-ه١٤٣٤ ، الأولى : الطبعة،  دار ابن حزم ، ماجد الحموي

دارالكتـب  : الناشـر ،  أبومحمد موفق الدين بن قدامةالمقدسـي     ،  الكافي في فقه الإمام أحمد     . ٥٤
  .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ ، الأولى: الطبعة، العلمية

 – بيـروت    ،  دار الكتب العلمية  : الناشر،  لبرهان الدين ابن مفلح     ،  المبدع في شرح المقنع      . ٥٥
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ، الأولى: الطبعة، لبنان 

 .بدون تاريخ، دار الفكر:  الناشر،  الشيرازي، المجموع شرح المهذب . ٥٦
دار الكتـب   :الناشـر ،  وياالعظيم الهند عبد  :تحقيق  ،  المحكم والمحيط الأعظم  لابن سيده        . ٥٧

 .م٢٠٠٠/ه، ١:ط١٤٢١ ، بيروت، العلمية 
، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظـاهري              ،  المحلى بالآثار  . ٥٨

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة،  بيروت–دار الفكر : الناشر
مصطفى عبـد القـادر     : تحقيق،  وريالمستدرك على الصحيحين أبو عبد االله الحاكم النيساب        . ٥٩

 .م١٩٩٠ – ١٤١١ ، الأولى: الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، عطا
 . بيروت–المكتبة العلمية :  الناشر، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي . ٦٠
، كمال يوسـف الحـوت    :  المحقق ،   أبو بكر بن أبي شيبة     ،  المصنف في الأحاديث والآثار    . ٦١

 . م١٤٠٩ ، الأولى: الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد : لناشرا
 أبـو المحاسـن   ،  يوسف بن موسى بن محمـد ، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار     . ٦٢

 .بدون تاريخ،  بيروت–عالم الكتب : الناشر، جمال الدين الملَطي الحنفي 
، ن عبد المجيد السلفي   حمدي ب : المحقق،  سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني       :المعجم الكبير  . ٦٣

 .الثانية: الطبعة،  القاهرة–مكتبة ابن تيمية : دار النشر
 ، المكتبة التجارية : الناشر،   القاضي عبد الوهاب  المالكي     ،  المعونة على مذهب عالم المدينة     . ٦٤

 . بدون طبعة،  مكة المكرمة -مصطفى أحمد الباز 
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  )١٨٨٦(

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ ، بدون طبعة: عةالطب، مكتبة القاهرة : الناشر، المغني لابن قدامة  . ٦٥
، بيـروت   ،   دار القلـم     ،  عـدنان الـدأودي   : تح ،  المفردات في غريب القرآن للأصفهاني     . ٦٦

 .ه١٤١٢
، د محمـد   : تحقيـق ،   أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي           ،  المقدمات الممهدات  . ٦٧

 - هــ    ١٤٠٨ ،  الأولى: الطبعة،   لبنان – بيروت   ،  دار الغرب الإسلامي  : الناشر،  حجي
  م١٩٨٨

 ،  نـشر مكتبـة المعـارف     ،    المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل للدكتور فاروق حمادة        . ٦٨
  ه١٤٠٢ ،  ط الأولى، المغرب

: الناشر،  أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي         ،  المهذب في فقه الإمام الشافعي     . ٦٩
 .م١٩٨٨، دار الكتب العلمية

دار ابـن  : الناشـر ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان       :  المحقق ،  الموافقات للشاطبي  . ٧٠
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى : الطبعة، عفان

الموسوعة الطبية  الفقهية وموسوعة للأحكام الفقهية في الصحة والمـرض والممارسـات              . ٧١
-ه١٤٠٢، الأولـى :الطبعـة ، الكويـت  ، دار النفائس : د  ،  أحمد محمد كنعان  / د،  الطبية  
 .م٢٠٠٠

دار القلـم   : الناشر ، مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي:  رواية محمد بن الحسن   -موطأ  ال . ٧٢
  م١٩٩١ - هـ ١٤١٣الأولى :  الطبعة ،  دمشق-

محمـد مـصطفى    : المحقـق ،  مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني          :الموطأ . ٧٣
 أبـو   - والإنـسانية    مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية       : الناشر،  الأعظمي

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ ، الأولى: الطبعة،  الإمارات–ظبي 
، )جـدة (دار المنهـاج  :  الناشـر ، النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين أبي البقـاء          . ٧٤

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ، الأولى: الطبعة، لجنة علمية: المحقق
 محمود محمد   -ر أحمد الزأوى    طاه:  تحقيق ،  النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير       . ٧٥

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،  بيروت-المكتبة العلمية : الطناحي الناشر
:  المحقـق ،  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينـاني         ،  الهداية في شرح بداية المبتدي     . ٧٦

  لبنان– بيروت -دار احياء التراث العربي : الناشر، طلال يوسف
 ، تقـي الـدين النـدوي   :المحقق ، مد زكريا الكاندهلوي مح، أوجز المسالك إلى موطأ مالك   . ٧٧

  .ه١٤٢٤، دارالقلم :الناشر
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 )١٨٨٧(

أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل      ،  الروياني،  )في فروع المذهب الشافعي   (بحر المذهب  . ٧٨
 . م٢٠٠٩ ، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، طارق فتحي السيد: المحقق، 

بـدون  : الطبعـة ،   القاهرة –دار الحديث   : الناشر،  قتصد لابن رشد  بداية المجتهد ونهاية الم    . ٧٩
  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ، طبعة

 دار الهداية: الناشر، مجموعة من المحققين: المحقق، تاج العروس للزبيدي . ٨٠
/ لبنان.  دار الكتاب العربي   ،  .شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي       ،  تاريخ الإسلام  . ٨١

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، بيروت
 –دار الكتب العلميـة     : الناشر  ،   محمد بن جرير الطبري أبو جعفر      ،  تاريخ الأمم والملوك   . ٨٢

  .ه١٤٠٧ ، الطبعة الأولى ، بيروت
دار الغـرب   : الناشـر ،  د بشار عواد معروف     : المحقق،  الخطيب البغدادي   ،  تاريخ بغداد    . ٨٣

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ، الأولى: الطبعة،  بيروت–الإسلامي 
 ابـن   ،   إبراهيم بن علي بـن محمـد       ،  ي أصول الأقضية ومناهج الأحكام    تبصرة الحكام ف   . ٨٤

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ، الأولى: الطبعة، مكتبة الكليات الأزهرية:  الناشر، فرحون
دار : الناشر  ،  عبد الرزاق المهدي  : المحقق  ) معالم التنزيل في تفسير القرآن    (تفسير البغوي  . ٨٥

  هـ١٤٢٠ ، الأولى : الطبعة ، بيروت–إحياء التراث العربي 
: الناشـر ،  أحمد محمـد شـاكر    : المحقق) جامع البيان في تفسير آي القرآن     (تفسير الطبري  . ٨٦

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، الأولى: الطبعة، مؤسسة الرسالة
 –دار الكتب المصرية    : الناشر،  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش   :  تحقيق ،  تفسير القرطبي    . ٨٧

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، الثانية: الطبعة، القاهرة
 دار الكتـب    ،   أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي           ،  تهذيب الأسماء واللغات   . ٨٨

  . بدون تاريخ،  لبنان– بيروت ، العلمية
: الناشـر ، تهذيب التهذيب أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني          . ٨٩

 .هـ١٣٢٦ ، لطبعة الأولىا: الطبعة،  الهند، مطبعة دائرة المعارف النظامية
،  إبراهيم بـاجس   -شعيب الأرناؤوط   : المحقق،  جامع العلوم والحكم  لابن رجب الحنبلي         . ٩٠

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ، السابعة: الطبعة،  بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، الثانية: الطبعة، بيروت-دار الفكر: حاشية ابن عابدين الناشر . ٩١
: الناشـر ، ويا للـص ، بلغة السالك لأقرب المسالك= لى الشرح الصغير    وي ع احاشية الص  . ٩٢

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، دار المعارف



– 

  )١٨٨٨(

 –دار الكتـاب العربـي   : الناشـر  ، حلية الأولياء  أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصـبهاني          . ٩٣
  .ه١٤٠٥ ، الطبعة الرابعة ، بيروت

علـي عبـد    :  المحقـق  ،  الألوسي:و السبع المثان   ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم      . ٩٤
 . هـ١٤١٥ ، الأولى: الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، الباري عطية 

: تحقيق،   أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي          ،  روضة الطالبين وعمدة المفتين    . ٩٥
 ، الثالثـة : طبعـة ال،  عمـان - دمشق - بيروت ،  المكتب الإسلامي : الناشر،  ويشازهير الش 

  .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢
، محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق،   ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني        ماجانسنن ابن    . ٩٦

 . فيصل عيسى البابي الحلبي-دار إحياء الكتب العربية : الناشر
محمد محيي الدين عبـد     : المحقق،  ود سليمان بن الأشعث السجستاني    اأبو د : وداسنن أبي د   . ٩٧

  . بيروت– صيدا ، المكتبة العصرية: الناشر، لحميدا
:  تحقيـق    ،   أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي           ،  سنن البيهقي الكبرى   . ٩٨

  م١٩٩٤ – ١٤١٤ ،  مكة المكرمة -مكتبة دار الباز : الناشر .محمد عبد القادر عطا
كة مكتبـة ومطبعـة   شـر : الناشـر ،  محمد بن عيسى بن سورة  الترمذي       ،  سنن الترمذي  . ٩٩

 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ ، الثانية: الطبعة،  مصر–مصطفى البابي الحلبي 
 ، شـعيب الارنـؤوط   :  أبو الحسن علي بن عمرالـدارقطني  تحقيـق         ،  سنن الدارقطني  . ١٠٠

 - هــ    ١٤٢٤ ،  الأولى: الطبعة،   لبنان – بيروت   ،  مؤسسة الرسالة : الناشر،  وآخرون
  م٢٠٠٤

دار الكتـب   : الناشـر   ،  شعيب أبو عبد الرحمن النـسائي     أحمد بن   :سنن النسائي الكبرى   . ١٠١
  .م١٩٩١ – ١٤١١ ، الطبعة الأولى ،  بيروت–العلمية 

، أبو المنذر خالد بن إبـراهيم المـصري       :  المحقق ،  لبدر الدين العيني  ،  ود  اشرح أبي د   . ١٠٢
  . م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ ، الأولى: الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد : الناشر

الـسادسة  : الطبعـة ،  مؤسسة الريـان  :  الناشر ،  ية لابن دقيق العيد   شرح الأربعين النوو   . ١٠٣
  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

-شعيب الأرنـؤوط : تحقيق، للحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي    :شرح السنة  . ١٠٤
 ، الثانيـة : الطبعـة ،   بيروت ،   دمشق -المكتب الإسلامي   : الناشر،  ويشامحمد زهير الش  

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
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 )١٨٨٩(

: الناشـر  ،  عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي ،  سنن النسائي شرح السيوطي ل   . ١٠٥
 .م١٩٨٦ – ١٤٠٦ ، الطبعة الثانية ،  حلب–مكتب المطبوعات الإسلامية 

 شرف الدين الحـسين بـن عبـد االله          ،  شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن         . ١٠٦
مكـة  (ار مـصطفى البـاز      مكتبة نز : الناشر،  وياعبد الحميد هند  . د:  المحقق ،  الطيبي

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ ، الأولى: الطبعة)  الرياض-المكرمة 
 -الأولـى   : الطبعـة ،  عالم الكتـب  : الناشر،  وياالطح لأبي جعفر ،  شرح معانى الآثار     . ١٠٧

 . م١٩٩٤ ،  هـ١٤١٤
، لكتـب اعـالم   : الناشـر ،  الحنبلى  منصور بن يونس البهوتى    ،  شرح منتهى الإرادات     . ١٠٨

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ، الأولى: الطبعة
: الناشـر ،  محمد زهير بن ناصر الناصر    :  المحقق ،   ،  الإمام البخاري : صحيح البخاري  . ١٠٩

  .دار طوق النجاة
دار إحياء  : الناشر،  محمد فؤاد عبد الباقي   : المحقق، ،   الإمام مسلم القشيري  :صحيح مسلم  . ١١٠

 . بيروت–التراث العربي 
برنامج منظومة التحقيقات   ،  لباني   محمد ناصر الدين الأ    ،  صحيح وضعيف سنن النسائي    . ١١١

 . إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية، الحديثية 
               ،الرابعـة : الطبعـة ،  دار الـصديق للنـشر والتوزيـع      : الناشر،  ضعيف الأدب المفرد     . ١١٢

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩
 –التربية العربي لدول الخليج     مكتب  ،   محمد ناصر الدين الألباني    ،  ضعيف سنن الترمذي   . ١١٣

   م١٩٩١- هـ ١٤١١،الأولى: الطبعة، بيروت–سلامي المكتب الإ:توزيع، الرياض
 نشر كليـة    ،  عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف       / د. ضوابط الجرح والتعديل   . ١١٤

  هـ١٤١٢ عام ،  ط الأولى،  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الحديث
 نشر كليـة    ،  عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف       / د.  والتعديل ضوابط الجرح  . ١١٥

 هـ١٤١٢ عام ،  ط الأولى،  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الحديث
 العـدد   ،  جامعة الكويـت  ،  مجلة الحقوق   ،  محمد نعيم ياسين    /  د ،  عملية الرتق العذري   . ١١٦

  .م١٩٨٨ أبريل ، العاشر
دار الكتـب  : الناشـر ، (د عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري      أبو محم ،  عيون الأخبار  . ١١٧

   هـ١٤١٨ ، بيروت–العلمية 
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  )١٨٩٠(

 أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني     ، فتح الباري شرح صحيح البخاري    . ١١٨
 .ه١٣٧٩ ،  بيروت-دار المعرفة : الناشر، الشافعي

 ـ   ،  دار ابن كثير  : الناشر،  فتح القدير للشوكاني   . ١١٩ ،  بيـروت  ،   دمـشق  -ب   دار الكلم الطي
  هـ١٤١٤ -الأولى : الطبعة

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، دار الفكر: الناشر، فتح القدير للكمال ابن الهمام  . ١٢٠
، لزين الدين محمدعبـدالرؤوف المنـاوي القـاهري       ،  فيض القديرشرح الجامع الصغير    . ١٢١

  .ه١٣٥٦ ، الأولى: الطبعة، مصر – المكتبة التجارية الكبرى: الناشر
مكتبـة  :  الناشر، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام     ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام     . ١٢٢

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١٤ ،  القاهرة–الكليات الأزهرية 
 محمـد بـن   ، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد           . ١٢٣

: الناشر،  م إبراهيم الكيالي  عاص. د: المحقق،   أبو طالب المكي     ،  علي بن عطية الحارثي   
  م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦ ، الثانية: الطبعة، لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية 

الشيخ  محمد الطاهر بن عاشور      ،  كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ        . ١٢٤
: الطبعـة ،  دار السلام للطباعة والنشر   : الناشر،  التونسي طه بن علي بوسريح   : المحقق،  
  . هـ١٤٢٨ ، انيةالث

  .ه١٤١٤ ، بيروت، دار صادر، لابن منظور، لسان العرب  . ١٢٥
دار : الناشـر ،   محمد بن محمد سالم الـشنقيطي      ،  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر      . ١٢٦

  م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦ ، الأولى: الطبعة،  موريتانيا- نواكشوط، الرضوان
، ي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي أبو الحسن نور الدين عل    ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    . ١٢٧

  . م١٩٩٤ ،  هـ١٤١٤،  القاهرة، مكتبة القدسي: الناشر، حسام الدين القدسي: المحقق
 – دار الكتاب العربـي  ، ابن القيم ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين       . ١٢٨

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ، بيروت
 الحسن نور الدين المـلا الهـروي القـاري           أبو،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح       . ١٢٩

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ، الأولى: الطبعة،  لبنان– بيروت ، دار الفكر: الناشر
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هـلال بـن أسـد               : مسند الإمام أحمد بن حنبل     . ١٣٠

مؤسـسة  : الناشـر ،   وآخـرون  ،   عادل مرشـد   -شعيب الأرنؤوط   : المحقق،  الشيباني  
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ، الأولى: لطبعة، الرسالة
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 )١٨٩١(

 – دارالوفـاء : دارالنـشر ،  عبـدالمعطي قلعجـي   : المحقـق ،  لابن كثير   مسند الفاروق    . ١٣١
  .م١٩٩١ - هـ١٤١١ ، الأولى: الطبعة، المنصورة

محمد المنتقـى   :  المحقق ،  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأبي العباس البوصيري         . ١٣٢
 . هـ١٤٠٣ ، الثانية: الطبعة،  بيروت –ة دار العربي: الناشر، وي االكشن

 دار الفكـر المعاصـر      ،  محمد سعيد رمضان البوطي   . د. وى  امع الناس مشورات وفت    . ١٣٣
 .م  ١٩٩٩، ، الأولى:الطبعة، دمشق،  والتوزيعللطباعة والنشر

، سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب  ،  ودا وهو شرح سنن أبي د     ،  معالم السنن  . ١٣٤
 . م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى : الطبعة،  حلب–طبعة العلمية الم: الناشر

 ، بيـروت ، ١: ط،  تحقيق عبد السلام محمـد هـارون       ،  معجم مقاييس اللغة لابن فارس     . ١٣٥
  .م ١٩٧٩-ه١٣٩٩

الملقـب بفخـر    ،  أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن         ،  التفسير الكبير = مفاتيح الغيب    . ١٣٦
              -الثالثـة   : الطبعـة ،   بيـروت  –اث العربـي    دار إحياء التـر   : الناشر،  الدين الرازي   

 . هـ١٤٢٠
: الطبعـة ،   بيروت –دار الفكر   :  الناشر ،  عليش للشيخ،  منح الجليل شرح مختصر خليل     . ١٣٧

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ، بدون طبعة
        - ط دار الفكـر      ،  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل للمواق           . ١٣٨

 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ -ط ثانية 
             ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية  المنعقـدة بدولـة الكويـت بتـاريخ                . ١٣٩

  .ةم  المنظمة الإسلامية للعلوم الطبي١٩٧٨ -ه١٤٠٧ شعبان ٢
،  بيـروت  ، دار الفكـر : الناشر،  شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   . ١٤٠

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -ط أخيرة : الطبعة
دار : الناشـر ،  عبد العظيم محمـود الـديب       / د:  تحقيق ،  الإمام الجويني :نهاية المطلب  . ١٤١

  .ه ١٤٢٨ ، الأولى: الطبعة، المنهاج 
عـصام الـدين    : تحقيـق ،  محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الـشوكاني        ،  نيل الأوطار  . ١٤٢

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ ، الأولى: الطبعة، مصر، دارالحديث: الناشر، الصبابطي
  المصادر القانونية:ثانيا
 .منظمة الصحة العالميـة  :  المكتب الإقليمي لشرق المتوسط    .الطب الشرعي والسموميات   . ١٤٣

 .)م١٩٩٣(، مجموعة من أساتذة الطب الشرعي في كليات الطب في الجامعات العربية
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  )١٨٩٢(

 .م بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي٢٠٢١لسنة ) ١٤١(القانون رقم . ١٤٤
 ،  ١ط،   المكتبـة القانونيـة      ،  وي جرائم العرض والحياء العـام       ااهيم حامد طنط  إبر/ د . ١٤٥

 .م١٩٩٨
مطبعـة  ،   شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقيـة         ،  جمال محمد مصطفى  / د . ١٤٦

 .م٢٠٠٤، الزمان  بغداد
دار ،   القـاهرة    ،  جريمة الاغتصاب في القوانين الوضعية ط ا      ،  محمد سليمان مليجي  / د . ١٤٧

 .م٢٠٠٢،  العربية النهضة
،  دار النهـضة العربيـة      ،  : محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات الاتحـادي         / د . ١٤٨

 .م١٩٨٨
العام ، دار النهضة العربية ، الوجيز في الاجراءات الجنائية   ،  بكري يوسف بكري محمد   /د . ١٤٩

  م٢٠١٦-م٢٠١٥الجامعي 
 ، قـانون والاقتـصاد   مكتبـة ال  :  الوسيط في علم الأدلة الجنائيـة        ،  محمد نصر محمد  /د . ١٥٠

 .م٢٠١٢ه١٤٣٣ ، ١ ط، الرياض
، م  ١٩٧١لـسنة   ) ٢٣(القـانون   ،  قانون أصول المحاكمات الجزائية  العراقي الجديـد          . ١٥١

 .)م٤/٢/١٩٧١(الصادر في 
م المنشور فـي جريـدة   ١٩٣٧ لسنة ٥٨الصادر بالقانون رقم  المصري قانون العقوبات    . ١٥٢

 .م ٥/٨/١٩٣٧:بتاريخ )٧١(الوقائع المصرية العدد رقم 
ق ) ٦٢( لـسنة  ٢١٠٢٢(نماذج مختلفة من حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم     . ١٥٣

 .الجزء الأول)  ٥٢(مكتب  فني رقم ) م٩/١/٢٠٠١(جلسة 
  :مواقع الكترونية
 )م١٢/٥/٢٠٢٢( تاريخ الدخول /https://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكبييديا 
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